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  الملخص 

يتمحور هذا البحث حول حكم Ϧثير الديون الاستثمارية على نصاب المدين في الزكاة، وتتجلى مشكلة البحث 
في لجوء العديد من الأفراد في العصر الحاضر إلى الاقتراض لإنشاء مشروعات، أو المساهمة في إنشائها، أو العمل 

لشراء الأرا البعض ʪلاقتراض  يقوم  الحصول على على تطويرها، كما  والمتاجرة đا، وذلك đدف  ضي والعقارات 
                                         ً                                                   الربح عن طريق استثمار الأموال المقترضة، وغالب ا ما تكون هذه الديون مقسطة يحل كل قسط على حسب الأجل 
المتفق عليه بين الدائن والمدين، وتبقى ʪقي الأقساط مؤجلة إلى الأجل المتفق عليه كذلك. ويهدف البحث إلى: 
بيان المراد ʪلدين الاستثماري، وحكم زكاة مال المدين عموما، وحكم Ϧثير الديون الاستثمارية على نصاب المدين 
زائدة عن  لتمويل أصول ʬبتة  إذا كانت  الاستثمارية  الديون  أن  نتائج أهمها:  البحث إلى  الزكاة. وقد خلص  في 

ولا  الأصول،  تلك  مقابل  فإĔا تجعل في  للمدين،  الأصلية  الغلة الحاجات  من  بيده ولا  التي  الأموال  من   تخصم 
                                                                                                ُ    المستفادة له، أما إذا كانت لتمويل أصول ʬبتة ضرورية لمعاش المدين ولا تزيد عن الحاجات الأصلية له، فإنه ي نقص 
                             ُ                                    ً                                  الدين الحال من دخل المدين، ولا ي نقص الدين المؤجل، فإن كان ما تبقي نصاʪ  زكي، وإلا فلا زكاة عليه. أما إذا  
                                                         ُ                                كانت لتمويل عمل تجاري فاضل عن الحاجات الأصلية للمدين، فإنه ي نقص القسط السنوي من قيمة العروض 
الوصفي  المنهج  البحث  اعتمد  ين قص. وقد  المؤجل من الأقساط فلا  أما  تبقى،  التي في يده، ويزكي ما                                                            ُ                                  والأموال 
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أ  مطالب  وثلاثة  مقدمة  في  العام  البحث  هيكل  وجاء  المقارن،  مشكلة التحليلي  على  اشتملت  فقد  المقدمة  ما 
البحث وأسئلته وأهدافه، ومنهج البحث، وخطة البحث. والمطلب الأول فقد اشتمل على التعريف بمفردات عنوان 
البحث. والمطلب الثاني أقوال الفقهاء في حكم زكاة مال المدين. ثم المطلب الثالث Ϧثير الديون الاستثمارية على 

  .نصاب المدين في الزكاة. ثم الخاتمة وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات، ثم قائمة ϥهم المصادر والمراجع 

 حكم، الدين، استثمار، الزكاة، النصاب.الكلمات المفتاحية:  
ABSTRACT 

This research focuses on the ruling on the effect of investment debts on the debtor’s zakat 
nisab (minimum amount). The problem of the study lies in the fact that some people in the 
contemporary era borrow money to establish projects, contribute to their establishment, or 
develop them. Others borrow to purchase land and real estate and trade in them, aiming to 
generate profit by investing the borrowed funds. Most of these debts are installment-based, 
where each installment becomes due according to the term agreed upon between the creditor 
and the debtor, while the remaining installments stay deferred to their respective agreed terms. 
The study aims to: clarify what is meant by investment debt, explain the ruling on zakat of a 
debtor’s wealth in general, and determine the ruling on the effect of investment debts on the 
debtor’s zakat nisab. The researcher reached several conclusions, the most important of which 
are: if investment debts are used to finance fixed assets that exceed the debtor’s essential 
needs, then these debts correspond to those assets and are not deducted from the cash in hand 
nor from the income generated for the debtor. However, if they are used to finance fixed 
assets necessary for the debtor’s livelihood and not exceeding essential needs, then the due 
(current) portion of the debt is deducted from the debtor’s income, while the deferred portion 
is not deducted. If the remainder reaches the nisab, zakat is due; otherwise, it is not. If the 
debts are used to finance a commercial activity beyond the debtor’s essential needs, then the 
annual installment is deducted from the value of trade goods and cash in hand, and zakat is 
paid on the remainder, whereas deferred installments are not deducted. The researcher 
adopted the descriptive, analytical, and comparative methodology. The general structure of 
the research consists of an introduction addressing the research problem, its questions and 
objectives, the methodology, and the research plan; the first section defines the key terms of 
the title; the second section presents the jurists’ opinions on the zakat of a debtor’s wealth; the 
third section discusses the effect of investment debts on the debtor’s zakat nisab; followed by 
a conclusion containing the main findings and recommendations; and finally a list of key 
sources and references. 

Keywords: ruling; debt; investment; zakat nisab. 
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  المقدمة 
                                                     َّ                                           إن الحمد ƅ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ ɍʪ  تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 
 ʭوحده لا شريك له، وأشهد أن سيد  ɍفلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا ا  ɍيهده ا                               َّ                                                     َّ       

آله وأصحابه، وم الدين، وسلم     ً                    َّ                           محمدا  عبده ورسوله، صلى اɍ  عليه وعلى  يوم  اهتدى đديه، واتبع Ĕجه إلى  ن 
        ً     ً  تسليما  كثيرا .

الزكاة  بين  تعالى  الله  جمع  وقد  والصلاة،  الشهادتين  بعد  الإسلام  أركان  من  الثالث  الركن  هي  الزكاة  فإن  وبعد 
تعالى:   اŋƶ اлй š Ŭ  {والصلاة في مواضع كثيرة من كتابه، قال الله    ş Ų ź šا  

 
Ǝ و ار اъ ш Ōƶة   و آź Ļا   اϙϘ ŕƶ ة   ź ųž Ɲا  

 
َ و أ   ِ  ِ   ğ     َ  َ   ْ  ُ  

َ
 ْ   َ   َ   َ  ğ     ْ  ُ  َ   َ  َ   ğ     ْ  ُ   ِ  

َ
 َ ]، 43[البقرة:  } 

ź Ϯ Ϭ ŋ Ļ  ű Ɵن  {وقال تعالى:  
 
Ű š ů 

 
ź šž Śا اź Ŏ ŋƶل

 
ϙة  و آź Ļا اъ ш Ōƶة  و أ

 
Ϙ ŕƶا اź ųž Ɲ

 
َ و أ    ُ َ  ْ  ُ  ْ  ُ  

ğ
 َ  َ  

َ
  ُ  ğ       ُ   ِ  

َ
 َ   َ  َ  ğ       ُ  َ   َ   

َ
 ğ       ُ   ِ  

َ
 َ ]، وكذلك جمع الرسول صلى الله 56[النور:   } 

َ              عليه وسلم بينهما في أحاديث كثيرة، فع ن  اب ن  ع م ر  رضي الله عنهما   َ  ُ  ِ ْ   ِ : «ب ني                                      َ  َ ع ن  الن بي    ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م ، ق ال   ُِ     َ  َ   ََّ َ  َ  ِ ْ َ  َ  ُ    َّ َ   ِّ َِّ     ِ  َ
إ ل ه  إ لا  اɍ   و أ ن  مح  م د ا ر س ول  اɍ  ، و إ ق ام  الص لا ة ،  ، ش ه اد ة  أ ن  لا   م  ع ل ى خم  س  َِ   الإ  س لا   َّ      ِ  َ ِ  َ   َِّ    ُ ُ  َ   ًَّ َ ُ  َّ َ  َ َُّ   َّ  ِ   ََ  ِ  َ   َْ   ِ  َ  ََ   ٍ  َْ    َ  َ  ُ  َ ، و ص و م     ْ ِ ْ َْ ِ  و إ يت اء  الز ك اة ، و الح ج     َ   ِّ َ    َ   ِ  ََّ     ِ  َ  ِ  َ

َ َ   ر م ض ان » الزكاة ومكانتها في الإسلام، ،)1( َ َ   يبين عظم شأن  قتال  وهذا  الصحابة رضي الله عنهم على  ولهذا أجمع 
  مانعي الزكاة. 

العصر الحاضر   الناس في  القيام ϵنشاء   -خاصة رجال الأعمال    –ويقوم بعض  ʪلاقتراض والاستدانة من أجل 
أو ا العمل على تطويرها وتحديثها،  أو  المصانع والشركات  من  البعض المشروعات  يقوم  إنشائها، كما  لمساهمة في 

بشراء الأراضي والعقارات والمتاجرة đذا المال الذي اقترضه واستدانه، وذلك đدف الحصول على الربح والعوائد 
اĐزية عن طريق استثمار هذه الأموال المقترض في نشاطاēم الخاصة đم؛ وذلك لأن العائد الكبير المتوقع من هذه 
المشروعات يحفزهم على الإقدام على ذلك، ويسمى هذا في الاقتصاد المعاصر بـ "الاستثمار المستحفز"، والغالب 
في هذه الديون الاستثمارية أĔا ديون مقسطة يحل كل قسط منها شهرʮ أو على حسب الأجل المتفق عليه بين 

  الدائن والمدين، وتبقى ʪقي الأقساط مؤجلة إلى الأجل المتفق عليه 

هذا البحث دراسة عن تعريف الديون الاستثمارية، وأقوال الفقهاء في حكم زكاة مال المدين، وحكم Ϧثير   ويتناول
  الديون الاستثمارية على نصاب المدين في الزكاة. 

 

 
وفى:  ق عليه: البخاري: كتاب: الإيمان، ʪب: قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري (المت) متف1(

). ومسلم: كتاب: الإيمان، ʪب: قول  11/  1)، (8ه، رقم الحديث (1422، دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى،  صحيح البخاريهـ)،    256
، دار إحياء التراث العربي،  صحيح مسلمهـ)،  261النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري (المتوفى:  

 ).45/ 1)، (16بيروت، لبنان، رقم الحديث (
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   أهمية البحث:

تظهر أهمية البحث في أنه يعالج مسألة هامة من مسائل الزكاة، وهي حكم Ϧثير الديون الاستثمارية التي يقوم đا 
  بعض الناس وخاصة المستثمرين ورجال الأعمال على نصاب المدين في الزكاة، وما الذي يترتب على ذلك. 

  أهداف البحث: 

 بيان المراد ʪلدين لغة واصطلاحا.  - 1
 بيان المراد ʪلاستثمار.  - 2
 توضيح المقصود ʪلديون الاستثمارية.  - 3
 تعديد أمثلة الديون الاستثمارية. - 4
  حكم زكاة مال المدين. بيان أقوال الفقهاء في - 5
 بيان أثر الديون الاستثمارية على نصاب المدين في الزكاة.  - 6

  أسئلة البحث: 

 ما المراد ʪلدين؟  - 1
 ما المراد ʪلاستثمار؟  - 2
 ما المقصود ʪلديون الاستثمارية؟ - 3
 ما أمثلة الديون الاستثمارية؟ - 4
 ما حكم زكاة مال المدين؟ - 5
 هل يمنع الدين وجوب الزكاة في مال المدين؟  - 6
 هل للديون الاستثمارية Ϧثير على نصاب المدين في الزكاة؟  - 7

  الدراسات السابقة: 

تناول عدد من الباحثين المعاصرين قضاʮ متعلقة ʪلزكاة وأثر الديون فيها، سواء من الناحية الفقهية أو التطبيقية، 
   :ومن أبرز هذه الدراسات ما ϩتي

الزكاة: دراسة فقهية Ϧصيلي   دراسة: - 1 الزكاة»،«نوازل  الغفيلي،  ة لمستجدات  الناشر:   لعبد الله بن منصور 
دار الميمان للنشر والتوزيع، الرʮض، المملكة العربية السعودية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى، 

الشريعة م،    2009-هـ    1430 الفقه من كلية  الدكتوراه في  لنيل درجة  الكتاب رسالة علمية  وأصل هذا 
الأستاذ الدكتور صالح   :ʪلرʮض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد نوقشت من اللجنة المكونة من

الطيار   الدكتور عبد الله بن محمد  والأستاذ  الهليل مشرف ا،  الدكتور مساعد بن      ً  مناقش ا                  ً                                         بن عثمان  ، والأستاذ 
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الدكتو  الباحث درجة  بمنح  اللجنة  مناقش ا، وقد أوصت  الفالح  وذلك في                 ً                                          قاسم  الأولى،  الشرف  مرتبة  راه مع 
  هـ.   1428/    5/ 20

الحكومية»  دراسة: - 2 الإسكانية  والديون  المؤجلة  الاستثمارية  الديون  الدكتور «زكاة  للأستاذ   ،
وهو بحث منشور في أبحاث وأعمال الندوة الأولى لقضاʮ الزكاة المعاصرة، المنعقدة في الكويت،  محمد عثمان شبير، 

 م. 1989يونيو    16- 14ه الموافق    1409ذي القعدة    13- 11
الراجح فيها»  دراسة: - 3 الديون والرأي  الفقهية في زكاة  الرحمن بن «الاتجاهات  للدكتور عبد   ،

صالح الأطرم، وهو بحث منشور في أبحاث وأعمال الندوة الثامنة عشرة لقضاʮ الزكاة المعاصرة، المنعقدة في بيروت، 
  م. 2009مارس    6-4  هـ الموافق  1430ربيع الأول    7-9

  مشكلة البحث: 
في  القروض  أموال  استثمار  أجل  من  ʪلاقتراض  الأموال  أصحاب  من  الأعمال  رجال  بعض  أن  يقوم 
مشروعاēم الخاصة đم كشراء بضائع ʪلدين والمتاجرة đا، أو شراء مصنع للإنتاج، أو بناء أو شراء عمارة للغلة، 
                                                                                          ُ    أو استصلاح أرض للزراعة، أو حفر بئر في أرض زراعية، أو شراء حيواʭت للدر والنسل أو غير ذلك، فهل يخ صم 

                                            ُ                َّ                     الدين الاستثماري من نصاب المدين الزكوي؟ أو ي كتفى ϵنقاص ما حل  من الدين على المدين؟
  إجراءات البحث وأدواته

العلمية والأدوات المنهجية التي تساع البحث على مجموعة من الإجراءات  الباحث في هذا  د على اعتمد 
 :دراسة موضوع Ϧثير الديون الاستثمارية على نصاب المدين في الزكاة دراسة فقهية تحليلية، وذلك على النحو الآتي

: إجراءات البحث     ً                 أولا 
جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوع البحث من مصادرها الأصلية في كتب الفقه الإسلامي، خاصة ما يتصل  )1

                  َّ                                                                              ϥحكام الزكاة، والد ين، وϦثير الديون في وجوب الزكاة، مع الاستفادة من الدراسات المعاصرة المتعلقة ʪلديون 
 الاستثمارية. 

                                                        َّ                                      تتبع أقوال الفقهاء في المذاهب الفقهية المختلفة حول أثر الد ين في النصاب، وبيان أدلتهم ومناقشتها.   )2
وجو  )3 في  تؤثر  التي  ʪلديون  يتعلق  فيما  الفقهاء  بين  النزاع  محل  الديون تحرير  على  التركيز  مع  الزكاة،  ب 

 الاستثمارية المعاصرة. 
 الموازنة والترجيح بين الأقوال الفقهية في ضوء الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة.  )4
 استخلاص النتائج التي توضح أثر الديون الاستثمارية في بلوغ النصاب ووجوب الزكاة على المدين.  )5

   ً                ʬني ا: أدوات البحث 
 المصادر الفقهية الأصلية في المذاهب الأربعة وغيرها من كتب الفقه المعتمدة.  )1
 كتب الفقه المعاصر والبحوث والدراسات العلمية المتعلقة ʪلمعاملات المالية المعاصرة والزكاة.  )2
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 قرارات اĐامع الفقهية والهيئات الشرعية المتعلقة ʪلديون والاستثمارات والزكاة.  )3
 ت الفقهية وقواعد البياʭت العلمية التي تعين على تتبع الأقوال الفقهية وتوثيقها. الموسوعا )4
 .التحليل الفقهي المقارن بوصفه أداة لدراسة الأقوال الفقهية ومناقشتها والترجيح بينها )5

  منهج البحث: 
مصادرها  من  العلمي ة  الماد ة  بتتب ع  وذلك  التحليلي،  الوصفي  المنهج  هو  البحث  هذا  لكتابة  المت بع  ّ              المنهج          ّ      ّ                                                       ّ        
ّ      ً                  الأصيلة، ومراجعها الحديثة، وجمعها وتصنيفها، ثم تحليل ما تم تصنيفه من الماد ة العلمي ة تحليلا  فقهيا مقارʭ، من          ّ                                                                  

                                                          ّ    أجل تحقيق أهداف البحث المذكورة آنفا، واستخلاص النتائج المتوق عة. 
  حدود البحث: 

الزكاة، سواء كانت هذه الديون لتمويل أصول ʬبتة حكم Ϧثير الديون الاستثمارية على نصاب المدين في  
زائدة عن الحاجات الأصلية، أم كانت لتمويل أصول ʬبتة ضرورية لمعاش المدين ولا تزيد عن الحاجات الأصلية له، 

  أو كانت لتمويل عمل تجاري فاضل عن الحاجات الأصلية للمدين. 
  مصطلحات البحث: 

ط اب  اɍ   ت ـع الى  ال م ت ـع ل  ق  ϥ  ف ـع ال  ال م ك ل ف ين  ʪ لاق ت ض اء  أ و  الت خ ي ير  أ و  ال و ض ع  الحكم الشرعي:  ْ ِ خ    َ ْ   َْ  ِ  ِ ْ َّ     َْ   ِ َ   ِ ْ   ِ َ   َِّ َ  ُ ْ   ِ  َْ  َ  ِ  ُِّ  ََ   ُ ْ   َ  ََ   َِّ   ُ   َ  ِ )1(.  
  . )2(وهو كل ما ثبت في الذمة بعقد أو استهلاك أو استقراض  الدين:

  . )3(استخدام الأموال في أعمال تدر على الإنسان الربح وتحقق له المزيد من الدخل الاستثمار:  
، ع ل ى أ و ص اف  مخ  ص وص ة ، ل ط ائ ف ة  مخ  ص وص ة    ة:الزكا ، م ن  م ال  مخ  ص وص  َ ٍ اس م  لأ خ ذ  ش ي ء  مخ  ص وص    ُ  ْ  َ  ٍ  َِ  َ  ِ    ٍَ   ُ  ْ  َ ٍ   َ   َْ    َ  َ  ٍ   ُ  ْ  َ  ٍ  َ  ْ  ِ  ٍ   ُ  ْ  َ  ٍ ْ َ   ِ ْ َ    ٌ ْ   )4(.  

  .)5( القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيهالنصاب:  

 
ي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن . الزركش23/  1،  ، مكتبة صبيح بمصرشرح التلويح على التوضيحالتفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر،  )  1(

بن đادر،   الفقهعبد الله  المحيط في أصول  الأولى،  البحر  الطبعة  الكتبي،  دار  العطار، حسن بن محمد بن 156/  1م،  1994- هـ  1414،   .
  . 117/ 1، دار الكتب العلمية، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعمحمود، 

 الطبعةالناشر: دار الفكر، بيروت،    رد المحتار على الدر المختار،هـ)،  1252) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين (المتوفى:  2(
  ). 212، (ص: معجم لغة الفقهاء)، قلعجي وقنيبي، 133، (ص: القاموس الفقهي)، أبو حبيب، 157/ 5م، (1992- هـ 1412الثانية، 

الديون الاستثمارية المؤجلة والديون الإسكانية الحكوميةزكا  ) شبير، محمد عثمان،3( الزكاة المعاصرة، بيت ة   ʮالندوة الأولى لقضا ، أبحاث وأعمال 
الناشر: دار الميمان للنشر    نوازل الزكاة «دراسة فقهية Ϧصيلية لمستجدات الزكاة»،  ). الغفيلي، عبد الله بن منصور،166/  2الزكاة، الكويت، (

  ).70م، (ص:   2009- هـ  1430والتوزيع، الرʮض، المملكة العربية السعودية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى، 
(المتوفى:  4(  الكبير،هـ)،  450) الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب    - هـ  1424دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،    الحاوي 

، مكتبة الإرشاد، السعودية، ومكتبة  اĐموع شرح المهذبهـ)،  676أبو زكرʮ محيي الدين يحيى بن شرف (المتوفى:    ). النووي،3/  4م، (  2003
  ).289/ 5المطيعي القاهرة، (

المحقق: يحيى حسن مراد،    أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء،هـ)،  978) القونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير علي (المتوفى:  5(
العلمية،   الكتب  دار  (ص:  1424- م  2004الناشر:  اĐددي،  46هـ.،  الإحسان  عميم  محمد  البركتي،  الفقهية،  )،  الكتب  التعريفات  دار 
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  خطة البحث: 
 يشتمل هذا البحث على مقدمة، ثلاثة مطالب، وخاتمة. 

  أما المقدمة: فقد تناولت فيها مشكلة البحث، وأسئلته، وأهدافه، ومنهج البحث، وخطته. 
"حكم   البحث:  عنوان  مفردات  تعريف  فيه  تناولت  فقد  الأول  المطلب   - الاستثمار    -الدين     -وأما 

  الزكاة".   -نصاب 
  وأما المطلب الثاني فقد تناولت فيه أقوال الفقهاء في حكم زكاة مال المدين. 

  فيه Ϧثير الديون الاستثمارية على نصاب المدين في الزكاة.  وأما المطلب الثالث فقد تناولت
ثم الخاتمة، وقد اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها، ثم التوصيات التي أوصي đا، ثم قائمة ϥهم 

  المصادر والمراجع. 
                                         َّ                                    وآخر دعواʭ أن الحمد ƅ رب العالمين، وصلى اɍ  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

  المطلب الأول: تعريف مفردات عنوان البحث. 
  أولا: تعريف الحكم: 

القضاء. وأصل معناه: المنع، يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على   الحكم لغة:
  الخروج من ذلك، ويقال حكم الله أي: قضاؤه ϥمر والمنع من مخالفته. 

  . )1( واحد، وهو المنع. وأول ذلك الحكم، وهو المنع من الظلم"قال ابن فارس: "الحاء والكاف والميم أصل  
  والحكم اصطلاحا: 

  .)2( لتعريف الحكم اصطلاحا يقيد ʪلشرعي، تفريقا له عن الحكم العقلي والحكم العادي

 
،  معجم لغة الفقهاء قلعجي وقنيبي،  )،  353(ص:    القاموس الفقهي،)، أبو حبيب،  228م، (ص:  2003- هـ  1424العلمية، الطبعة الأولى،  

  ). 480(ص: 
(المتوفى:  1( زكرʮء  بن  فارس  بن  أحمد  الحسين  أبو  فارس،  ابن  اللغة،هـ)،  395)  مقاييس  الفكر،    معجم  (1979- هـ  1399دار  ). 91 /2م، 

 /1، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، (المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرهـ)،  770الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي (المتوفى: نحو  
  ).96م، (ص:  1988هـ =  1408، دار الفكر، دمشق، سورʮ، الطبعة الثانية القاموس الفقهي لغة واصطلاحا). أبو حبيب، سعدي، 145

  ) الحكم العقلي: إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرر ولا وضع واضع، وينحصر في الوجوب والاستحالة والجواز.2(
ط بين أمر وآخر وجودا أو عدما بواسطة تكرر القرآن بينهما على الحس مع صحة التخلف وعدم Ϧثير أحدهما في الآخر البتة،  والحكم العادي: إثبات رب

(شراب   والحكم العادي القولي: كرفع الفاعل ونصب المفعول ونحو ذلك من الأحكام النحوية واللغوية. والحكم العادي العقلي: كقولنا في الإثبات:
مسكن للصفراء) وفي النفي: (الفطير من الخبز ليس بسريع الاĔضام). الكفوي، أبو البقاء أيوب   - شراب مصنوع من العسل والخل  –السكنجبين  

(المتوفى:   القريمي  الحسيني  موسى  اللغويةهـ)،  1094بن  والفروق  المصطلحات  في  معجم  (ص: الكليات  لبنان،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة   ،
381.(  
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ال م ت ـع ل  ق  ϥ  ف ـع ال  ال م ك ل ف ين  ʪ لاق ت ض اء  أ و    والحكم الشرعي عند جمهور الأصوليين هو:  ت ـع الى      ɍط اب  ا َ ِ   َْ  خ    ِ ْ   ِ  َ   َِّ َ  ُ ْ   ِ  َْ  َ  ِ  ُِّ  ََ   ُ ْ   َ  َ َ  َِّ   ُ   َ  ِ
ْ ِ الت خ ي ير  أ و  ال و ض ع     َ ْ   َْ  ِ  ِ ْ َّ    )1(.  

  .)2( أثر خطاب الله المتعلق ϥفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا  والحكم الشرعي عند الفقهاء هو:
المترتب عليه كالوجوب والحرمة  الشرعي عند الفقهاء ليس الخطاب نفسه وإنما أثر خطاب الشرع  فالحكم 

  لمكروه والمباح مما هو من صفات فعل المكلف. والمندوب وا
  : ϙة  {                                َْ     َ َ  َ    فوجوب الصلاة أثر لخطاب الشارع في ق ـو له ت ـع الى 

 
Ϙ ŕƶا اź ųž Ɲ

 
  َ و أ

َ
 ğ       ُ   ِ  

َ
 َ   ]. 43[البقرة:    } 

  :  ĵ ŵ {                               َْ     َ َ  َ    وحرمة الزʭ أثر لخطاب الشارع في ق ـو له ت ـع الى 
 Ōƶا اź Ʋ ŋ Ū Ɩ ϔ

 
ϓ و  َ ِ

ّ       ُ َ  ْ  َ    
َ
 َ   ]. 32[الإسراء:    } 

  : ت ـع الى  ْ      ََ  َ    فق و له  اϙϘ ŕƶة  { َ  ź ųž Ɲا 
 
ğ   َ و أ       ُ   ِ  
َ
 َ ووجوب   }  الشارع.  خطاب  نفس  إنه  حيث  الأصوليين  عند  شرعي  حكم 

  الصلاة على المكلف هو حكم شرعي عند الفقهاء حيث إنه أثر لخطاب الشرع وهكذا.
  ʬنيا: تعريف الدين: 

ه ما كان في الذمة، يقال دان الرجل يدين دينا من المداينة. ويقال: داينت فلاʭ إذا عاملت  : اللغةفي    الدين 
دينا، إما أخذا أو عطاء. من أدنت: أقرضت وأعطيت دينا. ويقال: دنته، وأدنته، أي أعطيته إلى أجل وأقرضته. 

  . )3(ومديونوجمعه ديون، واسم فاعله دائن، واسم مفعوله: مدين 
  ويطلق الفقهاء لفظ الدين اصطلاحا على معنيين: 

  . )ʪ )4لمعنى الأعم؛ وهو كل حق ثبت في الذمة"  الدين  الأول:
  من:  الإنسان وعلى هذا يشمل الدين كل ما يثبت في ذمة  

 الحقوق المالية مثل ما ثبت بسبب قرض أو بيع أو إجارة أو غير ذلك.  )1

 
). الزركشي، بدر الدين 23/  1مكتبة صبيح بمصر، (شرح التلويح على التوضيح،    هـ)،793سعد الدين مسعود بن عمر (المتوفى:  ) التفتازاني،  1( 

(المتوفى:   الفقه،  هـ)،  794محمد بن عبد الله بن đادر  الطبعة الأولى،  البحر المحيط في أصول  الكتبي،  ). 156/  1م، (1994- هـ  1414دار 
/ 1، دار الكتب العلمية، (حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعهـ)،  1250العطار، حسن بن محمد بن محمود (المتوفى:  

117 .( 
دار التقرير والتحبير،  هـ)،  879). ابن أمير حاج، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد (المتوفى:  40/  1) التفتازاني، شرح التلويح، (2( 

شرح الكوكب هـ)،  972). ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء الفتوحي (المتوفى:  77/  2م، (1983- هـ  1403مية، الطبعة الثانية،  الكتب العل
 ).104/ 1هـ، (1372مطبعة السنة المحمدية، الطبعة الأولى، المنير، 

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم    الصحاح ʫج اللغة وصحاح العربية،هـ)،  393نصر إسماعيل بن حماد (المتوفى:    أبو) الجوهري،  3(
  لسان العرب، هـ)،  711)، ابن منظور، محمد بن مكرم بن على (المتوفى:  2117 /5م، (  1987-   هـ  1407للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة،  

، محمد رواس وحامد  وقنيبي .قلعجي  )205 /1المنير، (  )، الفيومي، المصباح168 /13هـ، (  1414الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة،  
  ).212م، (ص:  1988- هـ  1408الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،  معجم لغة الفقهاء، صادق،

التلويحالتفتازاني،    )4( (شرح  (المتوفى:  132/  2،  بن محمد  إبراهيم  بن  الدين  زين  ابن نجيم،  المنار،هـ)،  970).  بشرح  الغفار  الكتب    فتح  دار 
  ). 22/  3م ( 2001- هـ  1422، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، العلمية
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 الحقوق غير المالية كالصلاة الفائتة والزكاة والصيام وغير ذلك.  )2
  . )1( راضالدين ʪلمعنى الأخص؛ وهو كل ما ثبت في الذمة بعقد أو استهلاك أو استق  والثاني:

موضوع  وهو  المدين،  ذمة  في  العباد  حقوق  من  يثبت  بما  خاص  هو  إذ  الأول،  من  أخص  الثاني  والمعنى 
  البحث هنا. 

  ʬلثا: تعريف الاستثمار: 
ََ                                                                    من ثم  ر ، وثمر الشيء: إذا تولد منه شيء آخر، يقال: ثمر الشجر إذا ظهر ثمره، وثمر   الاستثمار في اللغة:   َ   

ّ         ً             ً            ، ووظ فه في أعمال ت د ر  عليه ربح ا وتحقق له مزيد ا من الدخلالرجل ماله: أحسن القيام عليه ونماه  ُِ            ّ ، وعلى هذا فإن      
الاستثمار هو: طلب الحصول على الثمرة، واستخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء الآلات والمواد الأولية 

  .)2( وإما بطريق غير مباشر كشراء الأسهم والسندات
تقدم   ما  على  على وبناء  تدر  أعمال  الأموال في  استخدام  ϥنه:  اصطلاحا  الاستثمار  تعريف  يمكن  فإنه 

  الإنسان الربح وتحقق له المزيد من الدخل. 
مصنع  شراء  أو  ʪلدين،  بضائع  إنتاجيا: كشراء  عملا  يمول  الذي  الدين  الاستثماري:  ʪلدين  والمقصود 
للإنتاج، أو بناء أو شراء عمارة للغلة، أو استصلاح أرض للزراعة، أو حفر بئر في أرض زراعية، أو شراء حيواʭت 

  . )3( للدر والنسل أو غير ذلك
  رابعا: تعريف النصاب: 

النصاب في اللغة: من النصب: مصدر نصبت الشي، إذا أقمته، والنصاب من المال: القدر الذي تجب فيه 
  . )4( الزكاة إذا بلغه، نحو مائتي درهم، وخمس من الإبل

  .)5(ا: القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيهوالنصاب اصطلاح

 
 الطبعةالناشر: دار الفكر، بيروت،    رد المحتار على الدر المختار،هـ)،  1252) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين (المتوفى:  1(

  ). 212، (ص: معجم لغة الفقهاء)، قلعجي وقنيبي، 133، (ص: القاموس الفقهي)، أبو حبيب، 157/ 5( م،1992- هـ 1412الثانية، 
  العربية )، مجمع اللغة  388/  1، (معجم مقاييس اللغة)، ابن فارس،  84/  1، (المصباح المنير)، الفيومي،  106/  4، (لسان العرب) ابن منظور،  2(

  معجم اللغة العربية المعاصرة، هـ)،  1424عمر، أحمد مختار عبد الحميد (المتوفى:    )،100/  1الناشر: دار الدعوة، (  المعجم الوسيط،  ʪلقاهرة،
  ).327/ 1م، ( 2008- هـ  1429الناشر: عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

الديون الاستثمارية المؤجلة والديون الإسكانية الحكومية  ) شبير، محمد عثمان،3( الندوة  زكاة  الزكاة المعاصرة، بيت ، أبحاث وأعمال   ʮالأولى لقضا
الناشر: دار الميمان للنشر    نوازل الزكاة «دراسة فقهية Ϧصيلية لمستجدات الزكاة»،  ). الغفيلي، عبد الله بن منصور،166/  2الزكاة، الكويت، (

  ).70م، (ص:   2009- هـ  1430والتوزيع، الرʮض، المملكة العربية السعودية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى، 
)، الفيومي،  761/  1(  لسان العرب،)، ابن منظور،  434/  5، (معجم مقاييس اللغة )، ابن فارس،  225:  224/  1، (الصحاح ) الجوهري،  4(

  ). 607/ 2، (المصباح المنير
المحقق: يحيى حسن مراد،    لفاظ المتداولة بين الفقهاء،أنيس الفقهاء في تعريفات الأهـ)،  978) القونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير علي (المتوفى:  5(
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  خامسا: تعريف الزكاة: 
ِ    الز ك اة  ل غ ة :   : ز ك ا ال م ال  إ ذ ا نم  ا و ز اد ، و ز ك ا الز ر ع  إ ذ ا ز اد  ر يع ه ، وفلان زاك، إذا   ََّ  ُ   َُّ  ُ                 الن م اء  و الز  ʮ د ة ، ي ـق ال   ُ ِ   َ  َ   َ ِ ُ  ْ َّ      ََ  َ   َ  َ َ  َ  َ   َ ِ  ُ  َ ْ    ََ    ُ  َ ُ    ُ  َ كان كثير      ََّ  ُ  َ   ّ َِ 

ō ŧ Ƙ  Щ  {الخير والمعروف، وقال الله تعالى:  
 Ч Ť ķ 

 Ĺ ž Ǝ ز ĵ ŏ ŧ Ƙ  ĺ
 
Ű ļ Ɲ

 
ٍ أ  

ْ  َ   ِ  ْ  
َ  ِ  ً  ğ  ِ  َ    ً  ْ  َ   َ  

ْ
 َ َ  

َ
  . )1( ] أي: ʭمية كثيرة الخير74[الكهف:   } 

اصطلاحا:  ل ط ائ ف ة        ََّ  َ          والز ك اة   مخ  ص وص ة ،  أ و ص اف   ع ل ى   ، مخ  ص وص  م ال   م ن    ، مخ  ص وص  ش ي ء   لأ خ ذ   ٍ  اس م    َِ  َ  ِ    ٍَ   ُ  ْ  َ  ٍ   َ   َْ    َ  َ   ٍ   ُ  ْ  َ   ٍ  َ   ْ  ِ   ٍ   ُ  ْ  َ   ٍ ْ َ   ِ ْ َ    ٌ ْ  
َ ٍ مخ  ص وص ة     ُ  ْ  َ )2(.  

  المطلب الثاني: حكم زكاة مال المدين.
ختلف الفقهاء فيما إذا كان عند إنسان نصاب من الذهب، أو من الفضة، أو من الحبوب، أو الثمار، أو ا

أم لا؟ على ثلاثة  عليه  الزكاة  الدين وجوب  يمنع  ينقصه، هل  أو  النصاب  عليه دين  يستغرق  المواشي ولكن                        ٌ                                                                       من 
  أقوال:

، وقول الحنابلة في )4( عند الشافعية، وقول  )3(الحنفية  أن الدين يمنع وجوب الزكاة، وهو قول   القول الأول:
الأموال الباطنة وهي: الذهب والفضة وعروض التجارة، ورواية عندهم في الأموال الظاهرة وهي: السائمة والحبوب 

  .)5( والثمار

 
العلمية،   الكتب  دار  (ص:  1424- م  2004الناشر:  اĐددي،  46هـ.،  الإحسان  عميم  محمد  البركتي،  الفقهية،  )،  الكتب  التعريفات  دار 

،  معجم لغة الفقهاء قلعجي وقنيبي،  )،  353(ص:    القاموس الفقهي،)، أبو حبيب،  228م، (ص:  2003- هـ  1424العلمية، الطبعة الأولى،  
  ). 480(ص: 

  ). 396 /1). المعجم الوسيط، (108، (ص: التعريفات الفقهية). البركتي، 254 /1 (،المصباح المنير) الفيومي، 1( 
(المتوفى:  2(  الكبير،هـ)،  450) الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب    - هـ  1424توزيع،  دار الفكر للطباعة والنشر وال  الحاوي 

، مكتبة الإرشاد، السعودية، ومكتبة  اĐموع شرح المهذبهـ)،  676). النووي، أبو زكرʮ محيي الدين يحيى بن شرف (المتوفى:  3/  4م، (  2003
  ).289/ 5المطيعي القاهرة، (

إلى أن الدين الذي يمنع وجوب الزكاة هو ما كان له مطالب من جهة العباد سواء كان دينا ƅ تعالى كزكاة وخراج، أو كان دينا للعباد،   الحنفيةذهب    )3(
الكفالة؛   أو تراض، وكذا دين  لأن وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا، ولو صداق زوجته المؤجل للفراق، أو نفقة لزوجته، أو لقريب لزمته بقضاء 

ي لا مطالب له من جهة العباد فلا يمنع وجوب الزكاة، كدين النذر الكفيل محتاج إلى ما بيده ليقضي عنه دفعا للملازمة أو الحبس. أما الدين الذ
  والكفارة والحج، والأضحية، وهدي المتعة، ودين صدقة الفطر، وأن الدين لا يمنع وجوب زكاة ما يجب فيه العشر وهو عسل وجد في أرض العشر 

وفي كل شيء أخرجته الأرض سواء سقي سيحا أو سقته السماء لأنه لا يشترط فيه النصاب عندهم. الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود  
). ابن  6/  2م، (1986- هـ  1406، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعهـ)،    587بن أحمد (المتوفى:  

، الناشر مطبعة الحلبي، القاهرة، وصورēا دار تيار لتعليل المختارالاخهـ)،    683مودود، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي (المتوفى:  
لبنان، وغيرها، ʫريخ النشر:   العزيز بن عمر  100/  1م، (  1937- هـ    1356الكتب العلمية، بيروت،  ابن مازة، محمود بن أحمد بن عبد   .(

، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنههـ)،    616(المتوفى:  
تبيين هـ)،  743). الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي (المتوفى: 293/ 2م، ( 2004- هـ  1424العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

هـ، ثم صورēا دار الكتاب الإسلامي، الطبعة    1313ق، القاهرة، الطبعة الأولى،  ، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، بولاالحقائق شرح كنز الدقائق
).  160/ 2، الناشر: دار الفكر، د.ط، د.ت، (العناية شرح الهدايةهـ)،  786). البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، (المتوفى: 291/ 1الثانية، (
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، ورواية عند الحنابلة في الأموال )1( أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وهو الأصح عند الشافعية  القول الثاني:
  . )2( الظاهرة

 
الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة البحر الرائق شرح كنز الدقائقهـ)،    970ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف (المتوفى:    ،

  ). 260/ 2). ابن عابدين، رد المحتار، (220: 219/ 2الثانية، د.ت، (
سم محمد النوري، الناشر: دار  ، المحقق: قا البيان في مذهب الإمام الشافعي هـ)،    558) العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم (المتوفى:  4(

/ 5). النووي، اĐموع شرح المهذب، (323/  4). الماوردي، الحاوي الكبير، (146/  3م، (  2000- هـ    1421المنهاج، جدة، الطبعة الأولى،  
(المتوفى:  ).  317 الدين يحيى بن شرف  أبو زكرʮ محيي  الفقههـ)،    676النووي،  المفتين في  المحقق: عوض قاسم أحمد منهاج الطالبين وعمدة   ،

هـ)،   977الخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد (المتوفى:  ).  72، (ص:  م2005هـ/1425عوض، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الأولى،  
العلمية، الطبعة الأولى،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  الناشر: دار الكتب  لقليوبي وعميرة، ا).  125/  2، (م1994- هـ  1415، 

). البكري، أبو 51/ 2، (، الناشر: دار الفكر، بيروتحاشيتا قليوبي وعميرةهـ)،  957هـ) وأحمد البرلسي (المتوفى:  1069أحمد سلامة (المتوفى: 
(المتوفى:   الشافعي  الدمياطي  شطا  بن محمد  عثمان  المعينهـ)،    1310بكر  فتح  ألفاظ  على حل  الطالبين  للطباعة إعانة  الفكر  دار  الناشر:   ،

  ). 199/ 2م، ( 1997- هـ  1418والنشر والتوريع، الطبعة الأولى، 
قول: لا يمنع  ) ذهب الحنابلة إلى أن دين الآدمي يمنع وجوب الزكاة مطلقا حالا كان الدين أو مؤجلا، أما دين الله ففي قول: يمنع وجوب الزكاة، وفي  5(

الله بن عبد المحسن    عبد، تحقيق: الدكتور  المغنيهـ)،    620دين عبد الله بن أحمد بن محمد (المتوفى:  ابن قدامة، أبو محمد موفق الوجوب الزكاة.  
).  269:  263/  4، (م  1997- هـ    1417التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: عالم الكتب، الرʮض، السعودية، الطبعة الثالثة،  

، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد الشرح الكبير على المقنعهـ)،    682ابن قدامة، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد (المتوفى:  
الط العربية،  القاهرة، جمهورية مصر  والتوزيع والإعلان،  والنشر  للطباعة  الناشر: هجر  الحلو،  الفتاح محمد  عبد  والدكتور  التركي  الأولى، المحسن  بعة 

(المتوفى:  ).  340،  338/  6، (م  1995- هـ    1415 أحمد  سليمان بن  بن  علي  أبو الحسن  الدين   ر داوي، علاء 
ْ                                                        الم
َ
الإنصاف في هـ)،    885  

، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع معرفة الراجح من الخلاف
البهوتى، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن  ).  24/  3، (م  1995- هـ    1415والإعلان، القاهرة، جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى،  

(المتوفى:   إدريس  بن  الإراداتهـ)،    1051حسن  منتهى  الأولى،  شرح  الطبعة  الكتب،  عالم  الناشر:  (م1993- هـ  1414،   ،1  /393 .(
ابن حسن الدين  بن صلاح  بن يونس  منصور  (المتوفى:    البهوتى،  إدريس  متن الإقناعهـ)،    1051بن  القناع عن  الكتب كشاف  دار  الناشر   ،

لبنان  بيروت،  (العلمية،  (المتوفى:  ).  175/  2،  عبده  بن  سعد  بن  مصطفى  النهىهـ)،    1243الرحيبانى،  أولي  المكتب  مطالب  الناشر:   ،
الثانية،   هـ)،   1392النجدي، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي (المتوفى:  ).  17/  2، (م  1994- هـ  1415الإسلامي، الطبعة 

هـ)،    1421العثيمين، محمد بن صالح بن محمد (المتوفى:  ).  175/  3، (هـ  1397: الأولى،  الطبعة، الناشر: (بدون ʭشر)،  حاشية الروض المربع
  ). 34، 30/ 6( هـ، 1428-  1422، ، دار النشر: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولىالشرح الممتع على زاد المستقنع

أم من غير جنسه، وسواء دين   الشافعية) ذهب  1( الدين  المال ʪطنا أو ظاهرا من جنس  الزكاة سواء كان  الدين لا يمنع وجوب  أن  إلى  المذهب  في 
العمراني،   النووي،  وغيرها.  والنذر  والكفارة  السابقة،  عز وجل، كالزكاة  الله  ودين  (البيانالآدمي  الماوردي،  147/  3،  الكبير).  (الحاوي   ،4 /

الأنصاري، زكرʮ بن محمد بن زكرʮ (المتوفى: ).  72، (ص:  منهاج الطالبين). النووي،  317/  5، (اĐموع شرح المهذب). النووي،  326:  324
  مغني المحتاج،الشربيني،    ). الخطيب356/  1(  ،، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، د.ت، د.طأسنى المطالب في شرح روض الطالبهـ)،    926

قليوبي،  125/  2( ألفاظ فتح المعين). البكري،  51/  2، (حاشيتا قليوبي وعميرة).  الطالبين على حل  الخن وآخرون،  ).  199/  2، (إعانة 
ِْ    ُ        ُ             ّْ      م صطفى الخ ن ، وم صطفى الب غا، وعلي الش ر بجي،   الناشر: دار القلم للطباعة والنشر   الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى،ُ        

  ).69/ 2، (م 1992- هـ  1413والتوزيع، دمشق، الطبعة الرابعة، 
،  30/  6، (الشرح الممتع ). العثيمين،  24/  3، (الإنصاف). المرداوي،  341/  6، (الشرح الكبير). ابن قدامة،  265/  4، (المغني،  قدامة) ابن  2(

 



Al-Madinah International University Journal (Majmaa) (المجمع) مجلة جامعة المدينة العالمية| | Vol. 57. Iss. 2, 2026 

- 120 - 

 

الباطنة، ولا يمنعها في الأموال الظاهرة، وهو قول   القول الثالث: الزكاة في الأموال  أن الدين يمنع وجوب 
  .)2( عند الشافعيةوقول    ،)1( المالكية

  الأدلة:
  أولا: أدلة القول الأول: 

ف أ   -  أ غ ن ي ائ ك م ،  م ن   الص د ق ة   آخ ذ   أ ن   «أ م ر ت   : ق ال  أن ه  و س ل م   ع ل ي ه      ɍا ص ل ى  الن بي     عن  ورد  ِ َ   ِ ُْ    َ َ ما   َْ   ْ  ِ   َ َ  ََّ      َ ُ    َْ    ْ  ُِ     َ  َ   َّ    ََّ َ  َ   ِ ْ َ  َ  ُ َّ    َّ َ في               َِّ ِّ   ِ  ر د ه ا     ََّ ُ 
َ   ِ ُْ                                                                                       ف ـق ر ائ ك م »، ووجه الدلالة من الحديث أمرين، الأول: أن من استوعب دينه ما بيديه فليس بغني، فلم تجب عليه   َ ُ 

دفع إليه الزكاة، الزكاة. والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس صنفين: صنفا يؤخذ منه الزكاة، وصنفا ت
 . )3( والمدين ممن تدفع إليه الزكاة، فلم يجز أن تؤخذ منه

َ   ْ ََ   ما ورد ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة    -   ُ  َِ   ْ ي  الله  ع ن ه         َ 
ْ  ُ ر ض   َ ُ    َ : ق ال  ر س ول  الله  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م :َ  ِ َ ْ ِ  َ  َ ََّ   ، ق ال   َ  ُ    َّ َ   ِ ِ  لا  ص د ق ة  إ لا  ع ن  ظ ه ر  «     َ  َ   َ  َ  َ  ُ ُ     َْ   ْ  َ َّ  ِ  َ َ  ََ    َ

ً  غ نى   المدين فقير ولهذا يحل له أن ϩخذ من الزكاة فلا يكون غنيا، وإذا لم يكن غنيا ووجه الدلالة من الحديث: أن  » ِ 
  . )4( لا تجب عليه الزكاة

 
34.(  

ذهب والفضة وعروض التجارة يسقطها الدين ولو كان دين زكاة، أو زكاة فطر، أو كان للعباد حالا كان أو ) ذهب المالكية إلى أن زكاة العين أي: ال1(
سقطها مؤجلا، أو كان مهر زوجة أو نفقة زوجة مطلقا، أو نفقة ولد أو والد إن كان قد حكم đا القاضي، وأن زكاة الأنعام والحرث والمعدن لا ي

يقبل ق فيقبل قولهم في الديون كما  أمانة أرʪبه  النقد موكول إلى  أن  الأول:  النقد والحرث والماشية من ثلاثة أوجه  ولهم في ماله الدين، والفرق بين 
النعمة فيهما أتم فقو  الثاني أĔما ينميان ϥنفسهما فكانت  ي إيجاب الزكاة بخلافهما ما لم يوكلا إليها لم يقبل قولهما في الدين تسوية بين الصورتين 

الذمة فاتحد المحشكرا للن به متعلقة ʪلذمم والدين في  يتعين فالحقوق المتعلقة  النقد لا  أن  الثالث  النقد  الدين بخلاف  يؤثر في سقوطها  ل عمة فلا 
عبد الوهاب، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن  فتدافع الحقان فرجع الدين لقوته ʪلمعاوضة والحرث والماشية يتعينان والديون في الذمم فلا منافاة.  

-هـ  1420، المحقق: الحبيب بن طاهر، الناشر: دار ابن حزم/ الطبعة: الأولى،  الإشراف على نكت مسائل الخلافهـ)،    422علي بن نصر (
(المتوفى:  ).  407/  1، (م1999 بن علي بن نصر  الوهاب  أبو محمد عبد  القاضي  المدينة  هـ)،    422عبد الوهاب،  المعونة على مذهب عالم 

أنس»«الإمام م الكتاب: رسالة دكتوراه الك بن  المكرمة، أصل  الباز، مكة  أحمد  المكتبة التجارية، مصطفى  الناشر:  المحقق: حميش عبد الحق ،   ،                                                                                   ّ                   
، مجموعة محققين، الناشر: الذخيرةهـ)،  684، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن (المتوفى: ). القرافي368، (ص: بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، د.ط

المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري (المتوفى:  ).  43:  42/  3، (م  1994دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى،  
الخرشي،  ).  197،  150/  3، (م  1994- هـ    1416، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  التاج والإكليل لمختصر خليلهـ)،    897

العدوي، علي  ). 202/ 2( ، الناشر: دار الفكر للطباعة، بيروت، لبنان، د.ت، د.ط،شرح مختصر خليلهـ)،   1101(المتوفى:  محمد بن عبد الله
(المتوفى:   الصعيدي  مكرم  بن  أحمد  للخرشيهـ)،    1189بن  العدوي على شرح مختصر خليل  بيروت،  حاشية  للطباعة،  الفكر  دار  الناشر:   ،

الناشر: دار حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  هـ)،  1230الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة (المتوفى:  ).  485/  1، (لبنان، د.ت، د.ط  ،
  ). 459/ 1، (الفكر، د.ط، د.ت

العمراني،  2( (البيان)  (اĐموع ،  النووي).  147/  3،  النووي،  317/  5،  الطالبين).  (ص:  منهاج  الخطيب،  72،  المحتاج ).  (مغني   ،2  /125  .(
  ).199/ 2، (إعانة الطالبين). البكري، 51/ 2، (تا قليوبي وعميرةحاشي قليوبي، 

  ). 339/ 6، (الشرح الكبير). ابن قدامة، 264/ 4، (المغني). ابن قدامة، 324/ 4، (الحاوي الكبير، الماوردي) 3(
(المتوفى:    )4( أبي سهل  أحمد بن  النشر:  المبسوطهـ)،    483السرخسي، محمد بن  ʫريخ  د.ط،  لبنان،  بيروت،  المعرفة،  دار  الناشر:  - هـ    1414، 
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ي  الله  ع ن ه  أ ن ه  خ ط ب  في  ش ه ر  ر م ض ان  و ق ال  في  خ ط ب ت ه : «أ لا - 
َ َ  َ َ  َ  ِ   ُ َْ ِ ِ     َ  م ا ر و ي  ع ن  ع ث م ان  ب ن  ع ف ان  ر ض    َ َ  ِ  َْ   ِ َ  َ َ   َُّ َ   ُ ْ  َ  ُ    َ ِ  َ  َ َّ  َ  َ ْ  َ  َ ْ  ُ  ْ  َ َ َ  إن  ش ه ر    َ   ُ  ِ   ْ َ  َّ  

ََ  َ  َ ز ك ات ك م  ق د  ح ض ر  ف م   َ ْ ِ  ُ َّ  ِ  َُ  ِّ  َِ  ََّ  َ   ِِ                   ن  ك ان  ل ه  م ال  و ع ل ي ه  د ي ن  ف ـل ي ح س ب  م ال ه  بم  ا ع ل ي ه  ثم   ل ي ـز ك   ب ق ي ة  م ال ه »، وكان ذلك بمحضر   ََ   ِ ُْ  َ ْ   َ   َ  َ  ِ  َُ   َ ْ   ِ ْ  َ َْ    ٌ ْ  َ  ِ ْ َ  َ من ْ  َ  َ   َُ  َ  ٌ  َ 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر عليه أحد منهم فكان ذلك إجماعا منهم على أنه لا تجب الزكاة في القدر 

 . )1( المشغول ʪلدين
أن مال المدين مشغول بحوائجه الأصلية؛ لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية؛ ومعنى الحوائج الأصلية   - 

الضرر عن  إزالة  الأداء يهان ويحبس فصار في صرفه  امتنع من  المدين بحيث لو  المطالبة ʪلدين متوجهة على  أن 
ما هو كذ  الدائن، وكل  به عنه نفسه الحبس وملازمة  يدفع  المدين  المستحق نفسه، لأن  معدوما كالماء  اعتبر  لك 

  . )ʪ)2لعطش لنفسه أو دابته وثياب المهنة
أن الشرع لا يرد بما لا يفيد ولا فائدة في أن ϩخذ المدين شاة من صدقة غيره ويعطي للفقير شاة من  - 

  .)3( نصابه
أن ملك المدين في النصاب غير مستقر لأنه ربما أخذه الحاكم منه لحق الغرماء، كما أن لصاحب الدين  - 

 . )4( إذا ظفر بجنس حقه أن ϩخذه من غير قضاء ولا رضى منه فصار من هذه الحيثية كالوديعة والمغصوب
 . )5( أن الزكاة عبادة يتعلق وجوđا ʪلمال، فوجب أن يكون الدين مانعا منها كالحج - 

 
الزيلعي،  160/  2، (م  1993 (المتوفى:  ).  254/  1، (تبيين الحقائق).  الهندي  بن أحمد  بن إسحق  المنيفة في هـ)،  773الغزنوي، عمر  الغرة 

الثقافية، الطبعة الأولى،    تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، ، البيان). العمراني،  58:  ، (صم  1986- هـ    1406الناشر: مؤسسة الكتب 
، الناشر: دار الكتب  الكافي في فقه الإمام أحمدهـ)،    620ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد (المتوفى:  ).  146/  3(

  ).381/ 1، (م 1994- هـ  1414العلمية، الطبعة الأولى، 
(السرخسي  )1( المبسوط،  الكاساني،  160/  2،  الصنائع ).  (بدائع  الزيلعي،  6/  2،  الحقائق).  (تبيين  المنيفةالغزنوي،  ).  254/  1،  ، (ص:  الغرة 

).  161/  2(  الناشر: دار الفكر، د.ط، د.ت،   فتح القدير،هـ)،    861ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (المتوفى:  ).  58
، الشرح الكبير ). ابن قدامة،  381/  1، (الكافي ). ابن قدامة،  264:  263/  4(  ،المغني). ابن قدامة،  324/  4، (الحاوي الكبيرالماوردي،  

، الشرح الممتع). العثيمين،  18:  17/  2، (مطالب أولي النهى). الرحيباني،  393/  1، (شرح منتهى الإرادات). البهوتي،  339:  338/  6(
)6 /30.(  

/ 2). البابرتي، العناية شرح الهداية، (219/  2، (البحر الرائق). ابن نجيم،  58، (ص:  الغرة المنيفة). الغزنوي،  6/  2، (بدائع الصنائع،  الكاساني  )2(
الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى، الجوهرة النيرة على مختصر القدوريهـ)،    800الحدادي، أبو بكر بن علي بن محمد (المتوفى:  ).  160  ،

  ). 114/ 1، (هـ 1322
  ). 58، (ص: الغرة المنيفة). الغزنوي، 160 /2، (المبسوط،  السرخسي )3(
(المبسوط،  السرخسي)4( الكاساني،  160/  2،  الصنائع).  (بدائع  الزيلعي،  6/  2،  الحقائق).  (تبيين  الغزنوي،  254/  1،  المنيفة).  (ص: الغرة   ،

البابرتي،  58 الهداية).  (العناية شرح  نجيم،  160/  2،  ابن  الرائق).  (البحر  إبراهيم بن علي بن يوسف  ).  219/  2،  إسحاق  أبو  الشيرازي، 
  ).264/ 1، (الناشر: دار الكتب العلمية  المهذب في فقه الإمام الشافعي،هـ)،  476(المتوفى: 

بحر المذهب  هـ)،    502الروʮني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت  ).  324/  4، (الحاوي الكبير،  الماوردي).  146/  3، (البيانالعمراني،    )5(
الشافعي)،(في المذهب  فروع  الأولى،      الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  السيد،  فتحي  طارق  (م   2009المحقق:  الخطيب 166/  3،   .(
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 . )1( أن الزكاة مال يملك للمستحقين له بغير عوض فوجب أن يكون الدين مانعا منه كالميراث - 
أن الزكاة تجب على من له الدين لأجل المال الذي بيد من عليه الدين، فلو وجبت في الدين زكاة، وفي  - 

التجارة  الدائن، وذلك غير جائز، كزكاة  المدين، ومرة من  الزكاة على هذا المال مرتين مرة  من                                             ً                                                        المال زكاة لوجبت 
 .)2( والسوم

أن الزكاة إنما وجبت مواساة للفقراء، وشكرا لنعمة الغنى، والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو  - 
 .)3( أشد، وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لحاجة غيره

  وقد نوقشت أدلة هذا القول بما يلي: 
َ   ِ ُْ                  أن حديث: «أ م ر ت أ ن  آخ ذ  الص د ق ة  م ن  أ غ ن ي ائ ك م ، ف أ ر د ه ا في  ف ـق ر ائ ك م »، لا حجة فيه؛ لأن  -   َ ُ   ِ   ََّ  َُ َ    ُْ ِ   َ ِ  َْ   ْ  ِ  َ َ  ََّ      َُ    َْ    ْ أول دليله لا              ُِ 

ينفي أخذ الصدقة ممن ليس بغني، وʬني دليله مدفوع ʪلإجماع على وجود قسم ʬلث، يؤخذ منه، ويدفع إليه، وهو 
  . )4( بنو السبيل، تؤخذ منهم الصدقة عن أموالهم الغائبة، وتدفع إليهم الصدقة في أسفارهم للحاجة الماسة

وأما حديث عثمان رضي الله عنه فلا دليل فيه على إسقاط الزكاة ʪلدين، وإنما يدل على تقديم الدين  - 
ي  الله   

ُ  على الزكاة، يؤيد هذا ما ورد في الرواية الأخرى عن الس ائ ب  ب ن  ي ز يد  أ ن ه  سم  ع  ع ث م ان  ب ن  ع ف ان  ر ض     َ ِ  َ  َ َّ  َ  َ ْ  َ  َ ْ  ُ  َ َِ   َُّ َ   َ ِ َ   ُ ْ ِ ِ  ً   ع ن ه  خ ط يب ا                                                   َّ  ِ  َ   ُ ْ  َ
َ ْ ِ  َ  َ ََّ   َ  ُ ع ل ى م ن بر   ر س ول  الله  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  ي ـق    َ ُ    َّ َ   ِ    ِ ُ  َ ِ َ ْ  َ   َ : «ه ذ ا ش ه ر  ز ك ات ك م  ف م ن  ك ان  م ن ك م  ع ل ي ه  د ي ن  ف ـل ي ـق ض  د ي ـن ه  ح تى  َ  ِ َ  ْ َ ُ   َ َّ ول    َْ   َْ    ٌ ْ  َ  ِ ْ َ  َ  ُْ  ْ  ِ  َ  َ  ْ  َ َ  ْ ُ ِ   ََ   ُ  َْ    َ  َ     ُ 

َ      ََّ  َ   تخ  ل ص  أ م و ال ك م  ف ـت ـؤ د وا م ن ـه ا الز ك اة » ْ   ِ   ُّ  َُ  َ    ُْ ُ   َ  َْ  َ   ُْ  َ )5(. 
الصبي  -  الزكاة على  ممتنع؛ لوجوب  والزكاة  الحج  بين  الجمع  الحج غير صحيح؛ لأن  الزكاة على  قياس  أن 

واĐنون، وإن لم يجب الحج عليهما. ووجوب الحج على الفقير إذا كان مقيما بمكة، وإن لم تجب الزكاة عليه فثبت 
  . )6( أن اعتبار أحدهما ʪلآخر في الوجوب غير صحيح

أن قياس الزكاة على الميراث، غير صحيح أيضا؛ لأن الدين ليس مانعا من الميراث؛ لأن الميراث حاصل،  - 
  .)7(  ترى أن الوارث لو قضى الدين من ماله لاستحق ميراث ميتهوقضاء الدين واجب؛ ألا 

أن القول ϥن هذا يؤدي إلى إيجاب زكاتين في مال فدعوى بلا برهان، بل هما مالان لرجلين؛ فزكاة هذا  - 

 
  ).51/ 2). القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، (125/ 2، (مغني المحتاج الشربيني، 

  ).324/ 4، (الحاوي الكبير، الماوردي )1(
  ). 30/ 6، (الشرح الممتع). العثيمين، 324/ 4، (الحاوي الكبير، الماوردي )2(
مطالب أولي ). الرحيباني، 393/  1، (شرح منتهى الإرادات،  البهوتي). 340/  6، (الشرح الكبير). ابن قدامة، 264/  4، (المغني) ابن قدامة،  3(

  ). 30/ 6، (الشرح الممتع). العثيمين، 18/ 2، (النهى
  ).325 /4، (الحاوي الكبير، الماوردي )4(
  ). 32/ 6، (الشرح الممتع). العثيمين، 325/ 4، (الحاوي الكبير، الماوردي )5(
  ).325/ 4، (الحاوي الكبير، الماوردي )6(
 ).326/ 4، (الحاوي الكبير، الماوردي )7(



  حكم Ϧثير الديون الاستثمارية على نصاب المدين في الزكاة 

 

- 123 - 

 

المال في عينه، وزكاة الدين على مالكه، والعين غير الدين، وأيضا فإن المدين قد لا يكون في يده نفس المال الذي 
، أو ʪلعكس، ثم على فرض أن يكون هو نفس المال،                                                   ٍ                                           أخذه من الدائن؛ فقد يستدين دراهم، ويكون عنده مواش 
ٌ               فيقال: الجهة منفكة؛ لأن المال الذي بيد المدين ماله يتصرف فيه كيف يشاء، فملكه  له ملك ʫم ، والدين الذي            ُ                                                                        

 . )1(لمدينللدائن في ذمة المدين لا دخل له في هذا المال الذي بيد ا
أن القول ϥن الزكاة إنما وجبت مواساة للفقراء، فإن الأصل في الزكاة أĔا عبادة يستجيب đا المسلم لأمر  - 

  . )2( الله تعالى ويطهر đا نفسه من الذنوب وليس المقصود منها المواساة فقط
  ʬنيا: أدلة القول الثاني:

تعالى:   -  ĵ Ź ķ {عموم قول الله    ű Źž 
 
Ǝ Ō Ļ و   ű Ÿ ŋ  Ź ś Ɩ   Ĺ ũ ŉ Ŕ  ű Ź ƶا ź Ʒ

 
أ   Ŵ Ų   Ŋ Ň  َ  ِ  ْ  ِ   ِ

ّ
 َ  ُ َ   ْ  ُ  ُ  ِ ّ  َ  ُ   ً  َ  َ  َ   ْ  ِ  ِ  َ  ْ  

َ
  ْ  ِ   ْ  ُ المدين ماله 103[التوبة:    }  بيد  ]، وما 

 . )3( يجوز فيه تصرفه، فوجب أن يستحق أخذ الزكاة منه
 - » : ي  الله  ع ن ه  ع ن  ر س ول  الله  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  أن ه  ق ال 

ي   ب ن  أ بي  ط ال ب  ر ض 
َ  َ ََّ    َُّ  َ  َ     ما ورد ع ن  ع ل    ِ ْ َ  َ  ُ    َّ َ   ِ    ِ ُ  َ  ْ  َ   ُ ْ  َ  ُ    َ ِ  َ ٍ  ِ  َ    َِ   ِ ْ ِّ  ِ  َ  ْ     ُْ َ  وا ر ب ع  َ   ُ ه ات         َ 

ف إ ذ   ت ت م  م ائ ـت ا د ر ه م ،  ل ي س  ع ل ي ك م  ش ي ء  ح تى   د ر ه م  و ل ك ن   أ ر ب ع ين  د ر هم  ا  َ ِ  َ ال ع ش ر  م ن  ك ل       ٍ  َ ْ  ِ    ََ    ِ  َّ  َِ  َّ َ   ٌ ْ َ   ُْ  ْ َ  َ  َ   َْ   ِْ  َ َ   ٌ  َ ْ  ِ   ً  َ ْ  ِ  َ   َِ  َْ  ِّ  ُ  ْ  ِ   ِ ف ف يه ا  ْ ُ  ْ َ ِ  َ   ا ك ان ت  م ائ تي   د ر ه م     ٍ  َ ْ  ِ  ْ  َ َ  ِ  ْ  َ   َ  
س اب  ذ ل ك »، ووجه الدلالة من الحديث: أن من عليه الدين مالك لما بيده، فوجب  َ                                                             خم  س ة  د ر اه م  ف م ا ز اد  ف ـع ل ى ح   ِ  َ ِ  َ  ِ   َ ََ    َ  َ   ََ   َ  ِ  َ  َ  َُ َْ 

 . )4( أن يلزمه إخراج زكاته
ومن  -  المواشي،  أصحاب  من  الزكاة  يقبضون  الذين  العمال  يبعث  وسل م كان  عليه  الله  صل ى  النبي  ّ                                                            أن              ّ          

الثمار عليهم ديون في  الثمار، ولا ϩمرهم ʪلاستفصال هل عليهم دين أم لا؟ مع أن الغالب أن أهل  أصحاب 
ّ                                                                  صل ى الله عليه وسل م؛ لأن من عادēم أĔم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فيكون على صاحب عهد الرسول               ّ  

ّ                            البستان دين سلف، ومع ذلك كان النبي صل ى الله عليه وسل م يخرص عليهم ثمارهم، ويزكوĔا             ّ                                     )5(. 
ي  الله  ع ن ه  خ ط يب ا ع ل ى م ن بر   ر س ول    - 

ْ َ ِ َ  ُ ِ   ما ورد عن الس ائ ب  ب ن  ي ز يد  أ ن ه  سم  ع  ع ث م ان  ب ن  ع ف ان  ر ض   َ   َ  َ   ً  ِ َ   ُ ْ  َ ُ    َ ِ  َ  َ َّ  َ  َ ْ  َ  َ ْ  ُ  َ َِ   َُّ َ   َ ِ َ   ُ ْ ِ ُ الله  ص ل ى الله               َّ  ِ     َّ َ   ِ  
ف ـل ي ـق ض  د ي ـن ه  ح تى  تخ  ل   : «ه ذ ا ش ه ر  ز ك ات ك م  ف م ن  ك ان  م ن ك م  ع ل ي ه  د ي ن   ْ ُ ع ل ي ه  و س ل م  ي ـق ول   َ  َّ َ   ُ َْ   َ  ِ   َْ   ْ َ   ٌ ْ  َ  ِ ْ َ  َ   ْ ُ  ْ ِ   َ  َ  ْ  َ َ   ْ ُ ِ   ََ   ُ  ْ َ    َ  َ     ُ  ُ َ   ََّ َ  َ  ِ ْ َ ف ـت ـؤ د وا م ن ـه ا َ  أ م و ال ك م   َ   ص   ْ   ِ    ُّ  َُ   َ   ُْ ُ   َ  َْ  َ  

ان رضي الله عنه الناس حتى يؤدوا ما عليهم من ديون قبل أن يمضي الشهر الذي يحول فقد نبه سيدʭ عثم      ََّ  َ   الز ك اة »
 .)6( فيه حول الزكاة، وتثبت الزكاة في أموالهم بمضيه، ولا يلتفت إلى ما عليهم من ديون

 
  ). 33/ 6، (الشرح الممتع). العثيمين، 326/ 4، (الحاوي الكبير، الماوردي )1(
  ).33: 32/ 6، (الشرح الممتع ، العثيمين )2(
  ).199/ 2، (إعانة الطالبين). البكري، 324/ 4، (الحاوي الكبير، الماوردي )3(
  ).199/ 2، (إعانة الطالبين). البكري، 324/ 4، (الحاوي الكبير، الماوردي )4(
  ).34، 31/ 6، (الشرح الممتع ، العثيمين )5(
(المتوفى:    )6( / 2، (م  1990- هـ    1410الناشر: دار المعرفة، بيروت، د.ط، سنة النشر:    الأم،ـ)،  ه  204الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس 

  ).70: 69/ 2، (الفقه المنهجي، الخن). 53
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أن رهن المال في الدين أقوى من استحقاق المال ʪلدين؛ لأن الرهن في الرقبة، والدين في الذمة، فلما لم  - 
 . )1( يكن الرهن في الدين مانعا من وجوب الزكاة كان أولى أن لا يكون مجرد الدين مانعا من وجوب الزكاة

أن الدين واجب في الذمة، ولهذا لو هلك المال لم يسقط الدين، والزكاة لا تخلو من أن تكون واجبة في  - 
ها، كالعبد إذا جنى، وفي ذمة سيده دين العين، أو في الذمة؛ فإن وجبت في العين لم يكن ما في الذمة مانعا من

يحيط بثمنه، لم يكن الدين مانعا من وجوب الأرش في رقبته. وإن وجبت الزكاة في الذمة لم يكن ما ثبت من الدين 
فالجهة  ، أولا في الذمة مانعا منها، كالدين إذا ثبت في الذمة لزيد لم يكن مانعا من ثبوت دين آخر في الذمة لعمرو

 . )2( منفكة وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارض
                                                                            ً         أن الزكاة تتعلق ʪلمال الذي تحت يده وتجب فيه، وإذا وجبت الزكاة في المال أصبحت ملكا  لمن وجبت  - 

 .)3( له، وهم المستحقون لها، وإن بقيت في يد صاحب المال، فوجب أداؤها إليهم
ولا يتعين عليه صرفه إلى الدين؛ لأن   أن المدين مالك للنصاب ʭفذ التصرف فيه، والمال الذي بيده ماله  - 

 . )4( دين الحر الصحيح يجب في ذمته ولا يتعلق بماله، فوجبت عليه الزكاة
  وقد نوقشت أدلة هذا القول بما يلي: 

أ ن ه  خ ط ب  في  ش ه ر  ر م ض ان  و ق ال  في  خ ط ب ت ه : «أ   -  ي  الله  ع ن ه  
ب ن  ع ف ان  ر ض  ِ   ُ َْ ِ ِ     َ أن م ا ر و ي  ع ن  ع ث م ان     َ  َ َ   َ َ   َ َ   ِ  َْ   ِ  َ  َ  َ   َُّ َ   ُ ْ  َ  ُ    َ ِ  َ   َ َّ  َ   َْ   َ  َ ْ  ُ   ْ  َ  َ  ِ  ُ    َ     َّ لا إن     

ل ي ـز ك     ثم    ع ل ي ه   بم  ا  م ال ه   ف ـل ي ح س ب   د ي ن   و ع ل ي ه   م ال   ل ه   ف م ن  ك ان   ق د  ح ض ر   ز ك ات ك م   ُ َّ  ِ  َُ  ِّ  ش ه ر     ِ ْ َ  َ   َ  ِ   ُ َ  َ  ْ   ِ ْ  َ َْ    ٌ ْ  َ   ِ ْ َ  َ َ   ٌ  َ   َُ   َ  َ  ْ  َ َ   ََ  َ   ْ َ   ُْ ِ   ََ   َ ذلك  َْ  م ال ه »، وكان  َ   ِِ             ب ق ي ة     ََّ  َِ 
أن ه لا تجب بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر عليه أحد منهم فكان ذلك إجماعا منهم على 

 .)5( الزكاة في القدر المشغول ʪلدين وبه تبين أن مال المديون خارج عن عمومات الزكاة
إليه  -  والمال المحتاج  الأصلية،  الدين من الحوائج  قضاء  المال حاجة أصلية؛ لأن  هذا  إلى  المدين محتاج  أن 

  .)6( حاجة أصلية لا يكون مال الزكاة؛ لأنه لا يتحقق به الغنى "، ولا صدقة إلا عن ظهر غنى

 
  ).325/ 4، (الحاوي الكبير، الماوردي )1(
(المهذبالشيرازي،    )2( العمراني،  264/  1،  (البيان).  الماوردي،  147/  3،  الكبير).  (الحاوي  المطالب،  الأنصاري).  325/  4،  (أسنى   ،1  /

  ).31/ 6، (الشرح الممتع، العثيمين ). 69/ 2، (الفقه المنهجي). الخن، 356
  ). 69/ 2، (الفقه المنهجي ، الخن )3(
الهيتمي، أحمد بن ).  199/  2، ( إعانة الطالبين). البكري،  125/  2، (مغني المحتاج ). الخطيب الشربيني،  356/  1، (أسنى المطالب ،  الأنصاري  )4(

الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، د.ط،   تحفة المحتاج في شرح المنهاج،   هـ)،  974د بن علي بن حجر (المتوفى:  محم
  ). 337/ 3، (م، ثم صورēا دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت 1983- هـ  1357عام النشر: 

الصنائع،  الكاساني  )5( (بدائع  الزيلعي،  6/  2،  الحقائق).  (تبيين  الغزنوي،  254/  1،  المنيفة).  (ص:  الغرة  السرخسي،  58،  (المبسوط).   ،2  /
الهمام،  160 القدير). ابن  الكبير). الماوردي،  161/  2، (فتح  ابن قدامة،  324/  4، (الحاوي  قدامة، 264:  263/  4، (المغني).  ابن   .(
مطالب أولي  ). الرحيباني،  393/  1، (شرح منتهى الإرادات). البهوتي،  339:  338/  6، (الشرح الكبير). ابن قدامة،  381/  1، (الكافي
  ). 18: 17/ 2، (النهى

/ 2، (العناية شرح الهداية ). البابرتي، 58، (ص: الغرة المنيفة). الغزنوي، 254/ 1، (تبيين الحقائق). الزيلعي، 6/ 2، (بدائع الصنائع، الكاساني  )6(
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  ʬلثا: أدلة القول الثالث:
تعالى:   -  الله  و  {قول  اĵ ũ  ŋƶب    Ϻ ϵ و   ű Ź Ʋź Ű ũ   Ĺ ŧ

 
ů İ ų

 
ƶو ا  ĵ Ź ž Ű Š   лй Ű Ʒĵ š

 
ůو ا   лй Ŭĵ ŏ ų

 
ƶو ا ŋ Ū ŧ اء  

 
Ű ƶ اĵ ũ ŉ ŕƶت    ĵ ų Ƙ إ َ  ِ   

َ  ِ ّ      ِ َ   ْ  ُ  ُ   ُ  ُ   ِ  َ  
ğ
 َ  ُ  

ْ
  َ    َ  ْ  َ  َ   َ   ِ  ِ   َ  

ْ
  َ   ِ   ِ   َ  َ  

ْ
  َ   ِ   َ  َ  ُ  

ْ
 ِ  ُ   َ  َ  ğ      َ  ğ  ِ   лй Ų رĵ Ť

 
ůا َ   ِ  ِ   َ  
ْ
  { 

ال60[التوبة:   له  تحل  المدين  أن  الآية:  من  الدلالة  ووجه  تعالى  ]،  لقوله  ĵ Ťر лй Ų  {صدقة؛ 
 
ůو ا َ   ِ  ِ   َ  
ْ
  َ عليه }  تجب  فلم   ،

 .)1( الزكاة
ي  اɍ   ع ن ه  أ ن ه  ك ان  ي ـق ول  ع ل ى ال م ن بر   بح  ض ر ة  الص ح اب ة   -

َّ َ  َ ِ م ا و ر د  ع ن  ع ث م ان  ب ن  ع ف ان  ر ض       ِ َ ْ  َ ِ ِ َ ْ  ِ ْ    َ  َ  ُ  ُ َ   َ  َ  َُّ َ   ُ ْ  َ  ُ َّ    َ ِ  َ  َ َّ  َ  َ ْ  َ  َ ْ  ُ  ْ َ  َْ  ُ ْ  ِْ   و لم   ي ـن ك ر     َ   َ َ َ  َ 
ُ ِ  ِ     َّ ع ل ي ه  أ ح د : ه ذ ا ش ه ر  ز ك ات ك م  ف م ن  ك ان  ع ل ي ه  د ي ن  ف ـل ي ـق ض ه  ف إ ن  ف ض ل  ل ه  م ا تج  ب  ف يه  الز    َِ    َ  ُ َ َ َ   َ  ْ ِ َ  ِ ِ   َْ   َْ    ٌْ  َ  ِ ْ َ  َ  َ  َ  ْ  َ َ  ُْ ِ   ََ   ُ  َْ    َ  َ   ٌ َ َ   ِ ْ َ َ ْ ِ  ك اة  ف ـل ي ـز ك ه  ثم   لا  ش ي ء  ع ل ي ه  َ   َ  َ ْ َ   َ َّ ُ  ِِ ْ ُ   َْ    ُ  َ

َْ  ُ ح تى  يح  ول  ع ل ي ه  الح  و ل   ْ    ِ ْ َ ، فكان رضي الله عنه ϩمر ϥداء الديون عند الحول، لم ينظر هل بقي بعد أدائه ما تجب فيه  َ َّ َ ُ َ  َ 
 .)2( حابةالزكاة وذلك بمحضر الص

-  : ي  اɍ   ع ن ـه م ا، أ ن  ر س ول  اɍ   ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  ق ال 
َ  َ   ما ورد ع ن  ع ب د  اɍ   ب ن  ع م ر  ر ض    ََّ َ  َ   ِ ْ َ  َ  ُ    َّ َ   َِّ    َ ُ  َ  َّ َ     َ  ُ ْ   َ  ُ َّ    َ ِ  َ   َ  َ  ُ   ِ ْ َِّ    ِ ْ  َ  ْ   َ   «إذ ا          َ 

َ ْ ِ   ك ان  ل لر ج ل  أ ل ف  د ر ه م  و ع ل ي ه  أ ل ف  د ر ه م  ف لا  ز ك اة  ع ل ي ه »  َ  َ  ََ   َ َ  ٍ  َ ْ  ِ  ُ   َْ   ِ ْ َ  َ َ   ٍ  َ ْ  ِ  ُ ووجه الدلالة من الحديث: أن الحديث يدل على أن   ، َ  َ   ِ  َّ ُِ   َْ  
 .)3( الدين لا Ϧثير له في إسقاط الزكاة عن العين 

ي  اɍ   ع ن ـه م ا: أ ن  الن بي   ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  ب ـع ث  م   - 
َ  ُ ما ورد ع ن  ع ب د  اɍ   ب ن  ع ب اس  ر ض    َ َ   ََّ َ  َ  ِ ْ َ  َ ُ    َّ َ   َّ  َِّ    َّ َ     َ  ُ ْ   َ ُ َّ    َ ِ  َ ٍ  َّ  َ  ِ ْ َِّ    ِ ْ  َ  ِ ي  اɍ   ع ن ه         َ 

ْ ُ  ع اذ ا ر ض   َ ُ َّ    َ ِ  َ   ً  َ
: «اد ع ه م  إ لى   ْ  ِ َ  إ لى  الي م ن ، ف ـق ال   ُ  ُ  ْ     َ  ََ     ِ  َ َ    َ ِ   ɍف أ ع ل م ه م  أ ن  ا ، ْ   َ َّ   ََّ  ش ه اد ة  أ ن  لا  إ ل ه  إ لا  اɍ  ، و أ ني   ر س ول  اɍ  ، ف إ ن  ه م  أ ط اع وا ل ذ ل ك   ُ  ْ ِ  َْ  َ  َ  ِ  َِ     ُ َ  َ   ْ  ُ  ْ ِ َ  َِّ    ُ ُ  َ ِ َّ  َ  ُ َّ   َّ  ِ  َ َ ِ َ    َْ   ِ  َ  َ َ   

، ف أ ع ل م ه م  أ ن   ْ  َ  َّ ق د  اف تر  ض  ع ل ي ه م  خم  س  ص ل و ات  في  ك ل   ي ـو م  و ل ي ـل ة ، ف إ ن  ه م  أ ط اع وا ل ذ ل ك   ُ  ْ ِ  َْ  َ  َ  ِ  َ ِ    ُ َ  َ   ْ  ُ  ْ َِ    ٍ َْ  َ  َ  ٍ  ْ َ  ِّ  ُ  ِ ٍ    َ ََ   َ  َْ   ْ  ِ ْ َ  َ َ  َ َ ً  ِ  اɍ   اف تر  ض  ع ل ي ه م  ص د ق ة  في  َ ِ   ْ َ   ََ    ْ  ِ ْ َ  َ َ  َ  َ ْ  ََّ  
ْ                                                  أ م و اله  م  ت ـؤ خ ذ  م ن  أ غ ن ي ائ ه م  و ت ـر د  ع ل ى ف ـق ر ائ ه م »، ووجه الدلالة من الحديث: أن الزكاة إنما تجب على، و   ِِ   َ  َ ُ    َ  َ ُّ  َ ُ  َ  ْ  ِِ   َ ِ  َْ   ْ  ِ  ُ َ  ْ ُ   ِْ  ِ  َ المدين ليس  َْ 

 .)4(                                                ً                       بغني؛ لأن رب الدين قادر على انتزاع ماله من يده شرع ا، فلم تجب عليه الزكاة 

 
الهمام،  160 القدير). ابن  الكبير). الماوردي،  161/  2، (فتح  ابن قدامة،  324/  4، (الحاوي  قدامة، 264:  263/  4، (المغني).  ابن   .(

مطالب أولي ). الرحيباني،  393/  1، (شرح منتهى الإرادات). البهوتي،  339:  338/  6، (الشرح الكبير). ابن قدامة،  381/  1الكافي، (
  ).  18: 17/ 2، (النهى

  ). 42 /3، (الذخيرة،  القرافي) 1(
التميمي (المتوفى:    )2( المحقق: مجموعة ʪحثين في رسائل دكتوراه،    الجامع لمسائل المدونة،هـ)،    451الصقلي، أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس 

الفكر ل الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)، توزيع: دار  القرى (سلسلة  أم  العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة  لطباعة الناشر: معهد البحوث 
روضة المستبين هـ)،    673ابن بزيزة، عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد (المتوفى:  ).  90/  4، (م  2013- هـ    1434والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  

النفراوي، أحمد  ).  446/  1(  م،  2010- هـ    1431المحقق: عبد اللطيف زكاغ، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الأولى،    في شرح كتاب التلقين،
الناشر: دار الفكر، د.ط، ʫريخ   الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،هـ)،    1126بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا (المتوفى:  

  ).332/ 1، (م 1995- هـ  1415النشر: 
،  الفواكه الدواني). النفراوي،  42/  3، (الذخيرة). القرافي،  90/  4، ( الجامع لمسائل المدونة). الصقلي،  407/  1، (الإشراف) عبد الوهاب،  3(

الشرح ). ابن قدامة،  264/  4، (المغني). ابن قدامة،  446/  1، (روضة المستبين). ابن بزيزة،  368، (ص:  المعونة). عبد الوهاب،  332/  1(
  ). 339/ 6، (الكبير 

  ). 446/ 1، (روضة المستبين). ابن بزيزة، 42/ 3، (الذخيرة،  القرافي) 4(
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أن أداء الدين أولى من الزكاة؛ لأن الدين قد أخذ عوضه، والزكاة هي مواساة لم يؤخذ عوضها؛  -
فكان أداء ما قد أخذ عوضه أولى، ولهذا المعنى شاهد من الأصول؛ وهو الاتفاق على أن الدين مقدم على الميراث 
الدين قد أخذ عوضه، وأن الميراث لم ϩخذ منه عوض؛  الميراث واجب للورثة، وليس في ذلك إلا أن  وإن كان 

 .)1( فلذلك كان أولى منه
الانتزاع كالعبد والمفقود والأسير مغلوʪن على عدم  -  العين إذ هو بصدد  الملك في  أن المدين ليس كامل 

 . )2( التنمية فأشبه مالهم الأموال الضائعة
ف -  الخراص والسعاة  يبعثون  بعده كانوا  والخلفاء  وسلم  عليه  النبي صلى الله  الناس وأخذوا أن  خرصوا على 

منهم زكاة مواشيهم وزروعهم ولم يسألوهم هل عليهم دين أم لا، فدل ذلك على أن الدين لا يمنع زكاة المواشي 
 . )3( والزروع والثمار

والثمار  -  والزروع  المواشي  من  الظاهرة  الأموال  بزكاة  الفقراء  أطماع  تعلق  يشاهدوĔا،   وأن  لأĔم  أكثر؛ 
                                                                               ً                          والحاجة إلى حفظها أوفر، فتكون الزكاة فيها أوكد؛ فإذا لم يؤد زكاēا بحجة أن عليه دينا  والدين من الأمور الباطنة؛ 
فإن الناس إذا رأوا أنه لم يؤد الزكاة عن هذه الأموال الظاهرة سيسيئون به الظن، وكما أن في عدم إخراج الزكاة في 

 . )4(               ً               هذه الحال إيغارا  لصدور الفقراء
 . )5(يتعلق حق الزكاة ϥعياĔا فلا يسقطها الدين  أن الأموال الظاهرة  - 
أن زكاة الحرث والماشية موكولة إلى الإمام لا إلى أرđʪا فلم تؤتمن عليها أرđʪا فلو قبل قول أرđʪا  -

ً                                                                                  أن عليهم ديوʭ  لأدى ذلك إلى إسقاط الزكاة فحسم الباب بمنعه، بخلاف زكاة العين فهي موكولة إلى أرđʪا فيقبل               
  .)6( قولهم إن عليهم دينا كما يقبل قولهم في دفع زكاēا فكان الدين يسقط زكاēا 

  وقد نوقشت أدلة هذا القول بما نوقشت بما يلي: 

 
الوهاب،  407/  1، (الإشراف،  الوهاب) عبد  1( (المتوفى: ).  368، (ص:  المعونة). عبد  أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر  الوهاب،  عبد 

الرسالةهـ)،    422 الأولى،  شرح  الطبعة  ابن حزم،  الناشر: دار  أحمد بن علي،  الدمياطي  أبو الفضل  به:  اعتنى  / 1(  م،  2007- هـ    1428، 
  ).446/ 1، (روضة المستبين ). ابن بزيزة، 90/ 4، (الجامع لمسائل المدونة). الصقلي، 396: 395

  ). 202/ 2، (شرح مختصر خليل، الخرشي) 2(
/  6، (الشرح الكبير). ابن قدامة،  381/  1، (الكافي). ابن قدامة، 265/  4، (المغني). ابن قدامة،  91/  4، (الجامع لمسائل المدونة،  الصقلي)  3(

  ).34/  6، (الشرح الممتع). العثيمين،  342
  ). 34/ 6، (الشرح الممتع ). العثيمين، 342/ 6، (الشرح الكبير). ابن قدامة، 265/ 4، (المغني) ابن قدامة، 4(
  ).459/ 1، (حاشية الدسوقي). الدسوقي، 202/ 2، (شرح مختصر خليل، الخرشي) 5(
،  المعونة ). عبد الوهاب،  43/  3، (الذخيرة). القرافي،  92/  4، (الجامع لمسائل المدونة). الصقلي،  202/  2، (شرح مختصر خليل،  الخرشي)  6(

  ).369: 368(ص: 
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  . )1(أن عمومات الأدلة التي تدل على وجوب الزكاة لم تفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة - 
ّ                 أن كون الرسول صل ى الله عليه وسل م يبعث العمال و  -              ّ لا يستفصلون يدل على أن الزكاة تتعلق ʪلمال، ولا                

  . )2( علاقة للذمة فيها، وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن
ْ                                                    أن الد ي ن أمر ʪطن تستوي فيه الأموال الظاهرة والأموال الباطنة - َّ      )3(.  

  القول المختار: 
هو القول ϥن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا، فمن كان عليه دين وجب قبل حلول الزكاة وجب عليه 
أداؤه ثم يزكي ما بقي بعد قضاء الدين، وذلك لقوة الأدلة التي استدلوا đا، ولأن في هذا أيضا إبراء للذمة، وحثا 

  .)4(للمدينين على المسارعة بوفاء ديوĔم
  ثمرة الخلاف: 

  تظهر ثمرة الخلاف فيما يلي: 
الدين يمنع وجوب   -  القول ϥن  أنه إن كان ماله أنه على  الزكاة، فقد نص الحنفية والمالكية والحنابلة على 

 ʪأكثر من الدين أنه يسقط زكاة القدر المساوي للدين من ماله ويزكى الفاضل إذا بلغ الفاضل بعد الدين نصا
لفراغه عن الدين، وإن كان له نصب يصرف الدين إلى أيسرها قضاء. مثاله: إذا كان له دراهم ودʭنير، وعروض 
للتجارة وسوائم من الإبل، ومن البقر والغنم، وعليه دين فإن كان يستغرق الجميع فلا زكاة عليه، وإن لم يستغرق 
المصلحة  تتعلق  لا  ولأنه  بيعهما؛  إلى  يحتاج  لا  لأنه  أيسر؛  منهما  القضاء  إذ  أولا  والدʭنير  الدراهم  إلى  صرف 

 .)5( منها؛ ولأن للقاضي أن يقضي الدين منهما جبرابعينهما؛ ولأĔما لقضاء الحوائج، وقضاء الدين 

 
  ). 35/ 6، (الشرح الممتع، العثيمين ) 1(
  ). 35/ 6، (الشرح الممتع، العثيمين ) 2(
  ). 35/ 6، (الشرح الممتع، العثيمين ) 3(
  ). 35/ 6، (الشرح الممتع، العثيمين ) 4(
الزيلعي5( الحقائق،  )  (تبيين  الحدادي،  255/  1،  النيرة).  (الجوهرة  الغنيمي  ).  115/  1،  إبراهيم  بن  حمادة  بن  طالب  بن  الغني  عبد  الميداني، 

حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة    اللباب في شرح الكتاب،  هـ)،  1298الدمشقي (المتوفى:  
المحقق:  النهر الفائق شرح كنز الدقائق،  هـ)،    1005ابن نجيم، سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم (ت  ).  137/  1، (العلمية، بيروت، لبنان 

:  160/  2، (العناية شرح الهداية). البابرتي،  415/  1، (م  2002- هـ    1422أحمد عزو عناية، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  
). البهوتي،  198/  3، (التاج والإكليل). المواق،  481/  1، (حاشية الدسوقي). الدسوقي،  202/  2، (شرح مختصر خليل). الخرشي،  161

الإقناع في فقه الإمام هـ)،   968الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم (المتوفى:  ). 176:  175/  2، (كشاف القناع
اليتامى والعيدان، أنس بن عادل وعبد ). 245/ 1، (المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، الناشر: دار المعرفة بيروت، لبنان  أحمد بن حنبل،

العابد وكفاية الزاهد،  العزيز بن عدʭن، الكويت، دار الصميعي للنشر والتوزيع،  - الناشر: دار الركائز للنشر والتوزيع    منية الساجد بشرح بداية 
  اليتامى والعيدان، أنس بن عادل وعبد العزيز بن عدʭن، ).  295، (ص:  م  2017- هـ    1438ة السعودية، الطبعة الأولى،  الرʮض، المملكة العربي

، الناشر: دار الركائز للنشر والتوزيع، الكويت، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرʮض، المملكة  الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات
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اختلاف الفقهاء في هل يمنع الدين وجوب الزكاة أم لا إذا كان الدين قد ثبت في ذمة المدين قبل وجوب  - 
الزكاة أما إذا كان الدين لحق المدين بعد وجوب الزكاة فإنه لا تسقط عنه الزكاة؛ لأĔا قد ثبتت في ذمته واستقرت 

 .)1( فلا يسقطها ما لحقه من الدين بعد ثبوēا
أنه على القول ϥن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فقد نص الحنابلة على أنه إذا حجر الحاكم على المدين  - 

بعد وجوب الزكاة، لم يملك إخراجها؛ لأنه قد انقطع تصرفه في ماله، وأنه إن أقر đا المدين بعد الحجر، لم يقبل 
في   عليه  وكانت  الآدميإقراره،  عليه )2( ذمته كدين  وحجر  ديون،  برجل  أحاطت  إذا  أنه  إلى  الشافعية  وذهب   ،

القاضي فإن له ثلاثة أحوال: أحدها: أن يحجر عليه القاضي ويفرق ماله بين الغرماء، فهاهنا قد زال ملكه ولا 
زكاة عليه. والثاني: أن يعين القاضي لكل واحد منهم شيئا من ماله على ما يقتضيه التقسيط، ويمكنهم من أخذه، 
فحال الحول، ولم ϩخذوه فالمذهب أنه لا زكاة أيضا؛ لضعف ملك المدين، ولأن الغرماء صاروا أحق ʪلمال منه. 
والثالث: أن لا يفرق ماله ولا يعين لأحد شيئا، ويحول الحول في دوام الحجر، وفي وجوب الزكاة هنا ثلاثة طرق 

المغصوب؛ في  الخلاف  على  أنه  الملك   أصحها  لأن  ʪلوجوب؛  القطع  والثاني:  التصرف،  من  مانع  الحجر  لأن 
نمائها،  في  يؤثر  الحجر لا  لأن  الماشية؛  في  ʪلوجوب  القطع  والثالث:  السفيه،  يؤثر كحجر  والحجر لا  حاصل، 

  . )3( وتخريج الذهب والفضة على الخلاف في المغصوب لامتناع التصرف، وتوقف النماء فيها على التصرف
  المطلب الثالث: Ϧثير الديون الاستثمارية على نصاب المدين في الزكاة 

صم منه؟ أو ي كتفى ϵنقاص   ُ                                                             ُ             ُ           ي قصد đذا المطلب Ϧثير الدين الاستثماري على نصاب المدين الزكوي، فهل يخ 
       َّ                     ما حل  من الدين على المدين؟

 
  ).458/ 1، (م 2018- هـ  1439العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

الحدادي،  1( النيرة)  (الجوهرة   ،1  /114) الأĔر،  مجمع  نجيم،  ابن  سنة ).  203/  1).  (المتوفى  البلخي  الدين  نظام  برʩسة  لجنة  وآخرون،  البلخي 
بن    سعدسليمان بن خلف بن  ،  ). الباجي173/  1، (هـ  1310الناشر: دار الفكر، الطبعة الثانية،    الفتاوى الهندية،م)،    1627- هـ    1036

(المتوفى:   المنتقى شرح الموطأ،هـ)474أيوب  الطبعة الأولى،    ،  السعادة، بجوار محافظة مصر،  الكتاب   1332الناشر: مطبعة  هـ، ثم صورēا دار 
  ).117/ 2الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثانية، د.ت، (

  ). 27/ 3، (الإنصاف). المرداوي، 349/ 6، (الشرح الكبير). ابن قدامة، 269/ 4، (المغنيقدامة،  ابن) 2(
المحقق: علي محمد عوض وعادل    العزيز شرح الوجيز المعروف ʪلشرح الكبير،هـ)،  623) الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم (المتوفى:  3(

الطبعة الأ لبنان،  العلمية، بيروت،  الكتب  الناشر: دار  الموجود،  النووي،  548:  547/  2م، (  1997- هـ    1417ولى،  أحمد عبد  اĐموع ). 
). ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد (المتوفى:  197/  2، (روضة الطالبين). النووي،  318:  317/  5، (شرح المهذب

هشام بن عبد الكريم البدراني، الناشر: دار   الدينضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق عليه: عز    عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، هـ)،    804
  ).505: 504/ 1م، ( 2001- هـ  1421الكتاب، إربد، الأردن، عام النشر: 
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المدين   مال  الزكاة في  لوجوب  الدين  منع  مسألة  على  المسألة  هذه  بناء  أو ويمكن  الدين حالا                     č    سواء كان 
مؤجلا، وليس عند المدين عروض قنية زائدة عن حاجته الأصلية تقابل الدين، وبناء عليه يمكن تقسيم هذه المسألة 

  الأقسام التالية: 
أولا: إذا كانت الديون لتمويل أصول ʬبتة بقصد الاستثمار وزʮدة الأرʪح وكانت هذه الأصول زائدة عن 
الحاجات الأصلية للشخص المدين، فإن هذه الديون تجعل في مقابل تلك الأصول، ولا تخصم من الأموال التي في 
ٌ                                                    يده ولا من الغلة المستفادة له، ومثال ذلك: ʫجر  يملك مبلغ مليون رʮل، واشترى مصنعا بمليون رʮل، على أن                                            

ً                               č      يسدد ثمنه في عشر سنوات مقسط ا، وغلة المصنع مائة ألف رʮل سنوʮ ، ففي هذا المثال يجعل الدين في مقابلة                            
التاجر وما عنده من  المصنع فإذا حل قسط من الدين جعله في مقابل قيمة المصنع، ولا يخصم الدين من دخل 
أموال، وتجب الزكاة في جميع ما يملك من عروض التجارة والأموال التي يستفيدها من التجارة والمصنع؛ لأن هذه 
الديون ديون معوضة عن المصنع، ولأن للمصنع قيمة مالية ويباع عليه عند إفلاسه، ويسدد منها ديونه، فتجب 
عليه الزكاة في أمواله الزكوية تحقيقا لمبدأ العدالة الذي يقضي ʪلمساواة بين الأغنياء في وجوب الزكاة، ويتبين بذلك 

أموال  زكوية، إلا إذا لم المدين من  بيد  ما  الديون لا تؤثر على نصاب  الثابتة بسداد                                                   ٍ                  أن هذه   تف قيمة الأصول 
  . )1( الديون الحالة

ʬنيا: إذا كانت الديون لتمويل أصول ʬبتة ضرورية لمعاش المدين ولا تزيد عن الحاجات الأصلية للمدين، 
اشترى  ذلك: من  ومثال  المؤجل،  الدين  ي نقص  المدين، ولا  السنوي من دخل  القسط  وهو  الحال  الدين   ُ                                                   ُ                                    في نقص 

ً           بمبلغ خمسين ألف رʮل على أن يسدد ثمنها مقسط ا في كل سنة   - وهي مصدر دخله    - سيارة أجرة لنقل الركاب                                         
                                                                                        ً        عشرة آلاف، فيخصم من وعاء الزكاة القسط الحال من الدين، ويزكي ما بقي من مال المدين إن بلغ نصاʪ  وإلا لم 

  ٍ            َّ         ُ       وال  زكوية، وأن  الديون ت نقص من تجب فيه الزكاة. وبذلك يتبين أثر هذه الديون على نصاب ما بيد المدين من أم
  . )2(                                      ً              تلك الأموال، ثم ينظر ما بقي، فإن كان نصاʪ  زكي، وإلا فلا 

ʬلثا: إذا كانت الديون لتمويل عمل تجاري فاضل عن الحاجات الأصلية للمدين، كمن استدان من البنك 
                             č                                                                 مبلغ مليون رʮل لاستثمارها تجارʮ ، مع التزامه بسدادها خلال عشر سنوات مقسطة، في كل سنة مائة ألف رʮل، 
 ُ                      ٍ                                                                       في نقص القسط السنوي عندئذ  من قيمة العروض والأموال التي في يده، ويزكي ما تبقى، أما المؤجل من الأقساط 

  .)3(     ُ    فلا ين قص

 
). الزحيلي، وهبة بن 71). الغفيلي، نوازل الزكاة، (ص:  180:  179/  2الديون الاستثمارية المؤجلة والديون الإسكانية الحكومية، (  زكاة) شبير،  1(

  ).7936/ 10                       َّ           الناشر: دار الفكر، سوري ة، دمشق، (ه الإسلامي وأدلته، الفق مصطفى، 
الديون الاستثمارية المؤجلة والديون الإسكانية الحكومية، (شبير)  2( الفقه الإسلامي وأدلته، (180/  2، زكاة  الغفيلي،  7936/  10). الزحيلي،   .(

  ).72: 71نوازل الزكاة، (ص: 
). الزحيلي، الفقه الإسلامي  72). الغفيلي، نوازل الزكاة، (ص:  180/  2الديون الاستثمارية المؤجلة والديون الإسكانية الحكومية، (  زكاة) شبير،  3(
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  قرارات ندوات قضاʮ الزكاة المعاصرة في زكاة الديون
  رية المؤجلة: الندوة الأولى: قرار بشأن زكاة القروض الإسكانية والاستثما 

) بشأن الدين الاستثماري والزكاة وما رأته اللجنة في ذلك 10مع مراعاة ما ورد في مؤتمر الزكاة الأول البند ( 
يمنع من  فلا  الدين مؤجلا  إذا كان  (أنه  الفقهاء  قال من  الأخذ مبدئيا في هذا بخصوصه بمذهب من  المؤتمر من 
الندوة على ما  الرأي في هذه  البحث والتثبت والعناية) استقر  وجوب الزكاة. على أن الأمر بحاجة إلى مزيد من 
ϩتي: الديون الإسكانية وما شاđها من الديون التي تمول أصلا ʬبتا لا يخضع للزكاة ويسدد على أقساط طويلة 

المطلوب دفعه فقط إذا لم تكن له أموال أخرى يسدد ه الأجل يسقط من وعاء الزكاة ما يقابل القسط السنوي 
  منها.

أما القروض التي تمول رأس المال المتداول (العامل) فإĔا تخصم كلها من وعاء الزكاة. والحاجة قائمة لمزيد من 
  البحث في تفاصيل جوانب هذا الموضوع. 

  الندوة الثانية: قرار بشأن زكاة الديون الاستثمارية والإسكانية: 
المتضمنة  التاسعة للندوة الأولى لقضاʮ الزكاة المعاصرة  تنفيذا للتوصية العاشرة لمؤتمر الزكاة الأول، والتوصية 
حسم القروض الممولة لرأس المال المتداول، وعدم حسم الديون الإسكانية أو الديون الممولة لأصول ʬبتة ʪستثناء  

الموضوع،   ببيان الحاجة إلى دراسة جوانب تفاصيل هذا  المطلوب دفعه فقط. والتي ختمت  السنوي  فقد القسط 
  انتهت من الندوة إلى ما يلي: 

أولا: يحسم من الموجودات جميع الديون التي تمول عملا تجارʮ إذا لم يكن عند المدين عروض قنية "أصول 
  ʬبتة" زائدة عن حاجاته الأساسية.

لم  إذا  "مستغلات"  صناعية  مشروعات  تمول  التي  الاستثمارية  الديون  الزكوية  الموجودات  من  يحسم  ʬنيا: 
تلك  مقابل  في  جعلها  يمكن  بحيث  الأصلية  حاجاته  عن  زائدة  ʬبتة"  "أصول  قنية  عروض  المدين  لدى  توجد 
الزكوية القسط السنوي المطالب به  الموجودات  الديون، وفي حالة كون هذه الديون الاستثمارية مؤجلة يحسم من 

وحينئذ لا تحسم الديون من الموجودات "الحال" فإذا وجدت تلك العروض تجعل في مقابل الدين إذا كانت تفي به 
  . )1( الزكوية. فإن لم تف تلك القروض ʪلدين يحسم من الموجودات الزكوية ما تبقى منه

 
  ). 7936/ 10وأدلته، (

الندوة الثامنة عشرة لقضاʮ الزكاة المعاصرة، (الاتجاهات الفقهية في زكاة الديون والرأي الراجح فيها) الأطرم، عبد الرحمن صالح،  1(  ،18  /421 :
  ).7937: 7936/ 10). الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، (422
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 الخاتمة
َ                   أولا : أهم نتائج البحث:       

 .ʪلدين ʪلمعنى الخاص كل ما ثبت في ذمة الإنسان بعقد أو استهلاك أو استقراض   المقصود  - 
  المراد ʪلاستثمار استخدام الأموال في أعمال تدر على الإنسان الربح وتحقق له المزيد من الدخل.  - 
أو  -  للإنتاج،  مصنع  أو شراء  ʪلدين،  بضائع  إنتاجيا كشراء  يمول عملا  الذي  الدين  هو  الاستثماري  الدين 

 استصلاح أرض للزراعة، أو شراء حيواʭت للدر والنسل أو غير ذلك. 
الديون الاستثمارية أĔا ديو  -  المتفق الغالب في  ن مقسطة يحل كل قسط منها شهرʮ أو على حسب الأجل 

 عليه بين الدائن والمدين، وتبقى ʪقي الأقساط مؤجلة إلى الأجل المتفق عليه. 
                                                      ٌ                                       اختلف الفقهاء فيما إذا كان عند إنسان نصاب ولكن عليه دين  يستغرق النصاب أو ينقصه، هل يمنع الدين  - 

 وجوب الزكاة عليه أم لا. 
القول المختار هو أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا، فمن كان عليه دين وجب قبل حلول الزكاة وجب  - 

 عليه أداؤه ثم يزكي ما بقي بعد قضاء الدين. 
 إذا كان الدين قد لحق الإنسان بعد وجوب الزكاة فإنه لا تسقط عنه الزكاة ʪتفاق الفقهاء.  - 
زائدة عن الحاجات الأصلية للمدين، فإن هذه الديون تجعل  إذا كانت الديون الاستثمارية لتمويل أصول ʬبتة - 

 في مقابل الأصول، ولا تخصم من الأموال التي في يده ولا من الغلة المستفادة له. 
لتمويل أصول ʬبتة ضرورية لمعاش المدين ولا تزيد عن الحاجات الأصلية له،  -  إذا كانت الديون الاستثمارية 

       ُ                                 ُ                                    ً               فإنه ي نقص الدين الحال من دخل المدين، ولا ي نقص الدين المؤجل، فإن كان ما تبقي نصاʪ  زكي، وإلا فلا. 
                                                                               ُ          إذا كانت الديون الاستثمارية لتمويل عمل تجاري فاضل عن الحاجات الأصلية للمدين، فإنه ي نقص القسط  - 

 .                                                                                 ُ    السنوي من قيمة العروض والأموال التي في يده، ويزكي ما تبقى، أما المؤجل من الأقساط فلا ين قص
  ʬنيا: التوصيات والمقترحات: 

قبل أن يحل الوقت الذي يحول عليه فيه ينبغي على كل من عليه دين أن يحرص على أداء ما عليه من دين   - 
 حول الزكاة. 

ينبغي على المسلم أن يحرص على عدم الاستدانة، وألا يستدين إلا إذا كان على يقين من قدرته على أداء  - 
 الدين في الوقت المحدد لأدائه أو قبل ذلك. 

 لا يجوز للمسلم أن يستدين ʪلرʪ من أجل الاستثمار وزʮدة الدخل.  - 
 -  ʪالر البنوك والمصارف الإسلامية إيجاد صيغ للقروض والاستثمار بعيدة عن  ينبغي على الهيئات الشرعية في 

 والمحظورات الشرعية.
من  -  والمؤتمرات  والندوات  الدورات  عقد  المختصة  الهيئات  على  الاستثمار   ينبغي  بطرق  الناس،  توعية  أجل 

 المشروعة، وغير المشروعة، وبيان المخاطر والمحاذير للطرق غير المشروعة. 
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TRANSLITERATION 

 
a. Consonant 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun َ   ٌ ف أر    ء

ام   َ حك   َ أ   (a,i,u) أ  aḥkām 

 ʪَ bābunبٌ  b ب

 tamr تمَرٌْ  t ت

ثَ ثَلاَ  th ث  thalātha 

 Jabal جَبَلٌ  j ج

 ḥadīth  َِ    ح د يث  ḥ ح

 khālid خَالـِدْ  kh خ

 dīn ِ    د ين d د

َ   م ذه ب  dh ذ   َ madhhab 

 rāhib راَهِبٌ  r ر

 zakī زكَِي z ز

 salām سَلامَ s س

 sharaba شَرَبَ  sh ش

 ṣodrun صَدْرٌ  ṣ ص

 ḍār ضَار  ḍ ض 

 ṭahura طَهُرَ  ṭ ط

 zḩohr ظَهْرٌ  Ẓ ظ

 cabdun عَبْدٌ  c ع

ٌ غ يـب   gh غ     َ ghayb 

 Fātihah فاَتحَِةٌ  f ف

 qabas قَـبَسٌ  q ق

ٌ ک ت اب   k ك    َِ  kitāb 
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 layl َ   ٌ ل يل   l ل

ِ   ن ير  ُ م   m م  munīr 

ٌ ن ق اب   n ن    َِ  niqāb 

 wacada  َ د   َ ع   َ و   w و

ٌ ه د ف   h ه   َ  َ hadaf 

ف  ُ وس   ُ ي   y ي  Yūsuf 

 
b. Short Wovel 

 

  
 
 
 
 
 
c. Long Wovel 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ ك ت ب   a  ـَ   َ  َ kataba 

ِ  َ ع ل م   i  ـِ  َ calima 

َ غ ل ب   u  ـُ   ِ  ُ ghuliba 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ  تى      َ  ، ف    َ الم   َ ع   ā ا ، ى   ālam , fatāc 

ي   ِ اع        َ يم ، د   ِ ل   َ ع   ī ي  īcalīm , dāc 

و   ُ دع        ُ وم ، ا   ُ ل   ُ ع   ū و  ūculūm , ´udc 

 
     d. Diphthong 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

وأَ   aw  َدولاَ أ  aulād 

يّ أَ   ay  َأ َّʮ م ayyam 

يّ إِ   iy  ِإ َّʮ َك iyyāka 


